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ظرر لاا،ملدومر ايرتاتيق ررمالمه رلي المعاهر الأساسرر  تعتبر المهمهر ا مكثر  المهمرااالمهلقررا او
فر اويترىامرا،بتيتاجامهجهوع اهنالموسائلاملق رااااعلىاعاتقما س اسراتماالمعاهر ات رااالمدومر ات

فرررررتاه تلررررر االأفررررر لدإدل  ررررر اتعهرررررلاعلرررررىاإدل  ا ررررر ونالمدومررررر او سررررر هااسرررررداياج رررررا ااأجمررررر  
ا وهها س اوظائفماامتيق رماأيردلفمااو ر اابأعهاممالإدل   االأجم  لمهجا  ،اويتىاتقوااي 

والمه  عاب نا د ماا ف  ا مكاويتاأيااوس ل اقا ا."لمق ل الإدل يا"  امت
إ ات ركلاا،لموسائلالمماه امهها س الموظ فر الإدل  ر اتعتب المق ل ل الإدل   اإيدىاي ث

ف د .مهاامإدل  اهناسلط الت ا ياابإهظم اهناهظاي المس اد اولمسلط ،او مكا ا لدتماالمه
تما،اوهناثااكاناافامق ل ل الإدل   اأيااوس ل افتا دالإدل  امهها س اه تل ال ت ا 

الموسر ل الميساسر ،ام رهاناه ر وع تمااوااأنم لهااعلىالم قاب المق رائ  ا هرناالمتأكردت رهلاير 
رر اتلرركالم قابرر اهي طرر ااأن ا هكررنااهرر لأتو  مرراامله ررلي المعاهرر ،اوايرر لا  تيقررماإ اإ لاكا

جرر ل ل ،اوهيررلاوسررب او ا رر ،اأهرراا بجه رر اأ كررانالمقرر ل الإدل ي،اهررنال ت رراإ،اوا رركلاولل
ي رر  افررتابعرراالأ كررانادونا   يرراإ لا ،اوناإ اهظمرر لا ام ررااهررناكررلاه ررهونكرر،افلررناتل

ىابهالمدوم امتد جافتاه ا ال امدولالمتتاتيت االميقوماولمي  ا .و عا لاتتغ
ت رد ااهرااي ثا  ركلاهبردأالمه ر وع  اق ردلاياهراافرتاجه ر ات ر فا الإدل  ابهرااف مراا

اوتعررد،الإدل  المعاهرر امتسرر   ا رراطماادل آهررناقرر ل ل اإدل  رر ات رركلاع رر المعهررلالإدل ي،اوا
ف ر يااهرنا طرو  اعلرىايقرومابرايت لاالمه ر وع  امهراا تسراايرتالأومرىاالإدل   المق ل ل  برهات

لأفرر لداوي  رراتماالمعاهرر ،اي ررثا رر دياإطرر ما رردالإدل  اهررناكررلاق رردافررتاق ل لتمررااإمررىاإيرردل ا
ير الإدل  اسرلط ا لميقوماول عتدل اعلىالمي  ا ،الأه الم يا  ام المغا ر المترتاأجلمرااه

ررافىاهعمررااتيررولاقرر ل ل الإدل  اإمررىااولمرر يإ رردل المقرر ل اويررتاتيق ررمالمه ررلي المعاهرر ،ا  ت
 لتمراالمترتااوس ل اقم امأف لداوسل اميقروقما،ايترىامرواكرانافرتا مركاتيق رمامه رلي الإدل  

ظ هت.هااوجد اإ امتيق ماه لي المجهاع ا اوم سامتيق ماه ليتمااكم كلاوك انات
اجمرر المه ت رر لمادل ياهتولفقررااهرر المه رر وع  ،ا تعرر ناأنات ررد ومكررتا كررونالمقرر ل الإ

و ر اأواولقع ر اقائهر اوه ر وع  اب ىالمقر ل اعلرىاأسربا اقا ون،اوأنا ب المقا ام كلالم يا يدد
له رلي المعاهر اأوالمه رلي المترتايرددياالمه ر ع،اتيق رمالمقر ل امتب  ،اإ راف اإمرىا ر و  ا

رر لافرإ لا ررد المقرر ل اه امفررااأياهرنا لم ررولبطالمسررابق اكررانالمق را الإدل يامررهابامه  ررادام 
عدلاابيس ا  وجهاعلىاهبدأالمه  وع  . ابهاج ل المبط ناأوال 
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يررر ل افرررتالسرررتعهالالمسرررل ط ،اويررر لا لجررر اوتط قررر افرررتايررر لالمهو ررروعاإمرررىاع ررر ال 
اىإمررلمكب رر  المتررتا تهترر ابمررااب ررفتهاع رر ادق ررماو فررت،اههرراا رر ديا رر  اباأسرراساإمررىالم  وا

ير ل افرتالسرتعهالالمسرلط ا اع ر ال   عوب اإثباتهاهقا  ابباقتالمع و الأ ر ى،اومكروناأنع
لتسراعا اياهرا امل قابر المق رائ  اعلرىاأعهرالالإدل  اكرانام لهرااأناا-بإجهراعالمفقمرا اا-قداهثرلا

هعهعق اودق قر اتسرايااأساسراافرتاتسرم لاعهل ر ال عتهراداعل رهاكوجرهاهرناأوجرهاا يظىاببيوث
المق ل ل الإدل   .اإمغا 

ي ل افتالستعهالالمسلط اأيه  ابامغر افرتالم قابر اعلرىالمسرلط اي ثا  كتستاع  ال 
ظ اإمىاهراا هكرنالمتقد    امإدل  ،افمتالمسلط المتتاتياطاعهل  اهها ستمااب طو  ا كب   ابام

يرر ل ،اف جررلالإدل  امرر سافررتالميق قرر اإ اب رر ل ا سررتوااأنا ت ترر  مررااهررناتعسعرر اول متاعل ررهاع
هررررااكرررراناوي ثهررررااوجررررد،اوممرررر لاتلعرررر الم قابرررر المق ررررائ  اعررررناط  ررررماإعهررررالاع رررر ا قإاأ  لمرررر
المقر ل الإدل يالم راد افرتاإطرا ا ي ل افتالستعهالالمسلط ،ادو لاياهاافتا رهانالتجرا ل 
الأ  رررر  ايررررتالمسررررب الأولا يررررواتيق ررررمالمه ررررلي المعاهرررر ،افمرررر  لمسررررلط المتقد   رررر امررررإدل  ا

أدىاإمررىاوجررودالإدل  المعاهرر ،ابررلاإمررىاوجررودالمدومرر افررتايرردعا لتمررا،اوفررتايرر لاولأ  رر المرر يا
ىا قولالمفق ها) الم راملالمعرااايرواأسراساتب  ر اwalineلمهع ا الميمعالإممرتافرإنع (اأعهاباستث

لالمسلط املم ئا المعاه . اه
دراسةأهمية   :ا

ون،اولمتررررتا ا هكررررناال تباطررررهيه رررر المهو رررروعافررررتاأ تظمرررر * لموث ررررمابفكرررر  ادومررررهالمقررررا
مررااأساسرراافررتااليترر لاهررنا رر لااإ تجسرر دياا رر اه و رر اولمتررتا تهثررلاجا اليترر لالمهبرراداالمقا

ااا،اولم يا عتب اقاعد اياه اوهستق  ا ددتمااهعظاالمدسات  .هبدأالمه  وع  
فسرهاأهاهمرااإ ل اا* ها عتب اهنالمهول   المتتا جدالمه ر عا  ر و  المتوف رمابر ناكهااأ
مهررررااتعررررا اا،ااأساسرررر نهبرررردأ نا لأول:المه ررررلي المعاهرررر اتغلرررر اعلررررىاالمهبرررردأ كررررادا قرررروااب 

ت:ا ا جرررو المت ررري  ابامه رررلي الم ا ررر امررروافرررتاسرررب لا لمه ررراملاأ ررر ى،اأهررراالمهبررردأالمثرررا
افتايدودا  ق .اإ مه لي المعاه ا

ولمي  ررا المعاهرر امأفرر لدا كتسررتايرر لالمهو رروعاأيه رر ابامغرر افررتاهجررالايها رر الميقرروما*
لالمه ررر عاملق رررا الإدل يا ررر ي  ا تماكمرررااولمتعررردياعل مرررااهرررناطررر  الإدل  ،امررر لاهررر هرررناإ
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هها سرر اأسررلو الم قابرر المق ررائ  اعلررىاأعهررالالإدل  المه رروب ابع رر اهررناع ررو المه رر وع  ا
ي ل ابامسلط الم يا ا  ديامىاتيق مالم املالمعا اا.و ا  اتلكالمهتعلق ابع  الإ

 :دراسةأهداف ا
د اد لسررر اهو ررروعالمه رررلي المعاهررر افرررتالمقررر ل ل الإدل  ررر او قابررر المق رررا الإدل ياتمررر

اعلىاتولف يااك  طاوأساساأياعهلاإدل يالمى:
 ملق ل ل ااإ دل ياتسل طالم و اعلىادو المق ا افتاه لقب ا اطالإدل  اهناي ثا

ا. و ي  اعناليدلفمااو ا تماالمهيدد اقا  لإدل   ا ا  اتلكالمتتات

 فررتالمت رردياملقررر ل ل االإدل يتب رراناوتو رر لالمرردو المفعررالالمرر يا ها سرر المق ررا ا
افىاه اتيق مالمه لي المعاه .الإدل     لمتتاتت

 وع.هياوم الإجاب اعلىالإ كام  المهط وي اولمتسا   المتتا ط ياالمهوا  

 دراسات سابقة:    
اومرر اد لسررا اسررابق اهو رروعالمه ررلي المعاهرر افررتالمقرر ل ل الإدل  رر ،اوهررنا  مقرردات

المد لسررا اعررادلالمسررع داأبرروالم  رر ،ا"لجتمررادالمقا ررتالإدل يافررتاهجررالا برر ناايرر 
لميقررروماولمي  رررا "اهجلررر ال جتمرررادالمق رررائت،اكل ررر الميقررروم،اجاهعررر ابسرررك  ،المعرررددا

روفهب ا تا المد لسر اهو روعايها ر الميقروماولمي  را ا2005لمثا اومر اير  ،اي رثات
المد لس المت ك  اعلرىا ر طاترولف ا هناتسلطالإدل  اوتعسفما،اوياوم اهنا  لاي 

المه لي المعاه افتالمق ل الإدل ي.
 

موضوع:  أسباب إختيار ا
ا ابررررر ن:الأسررررربا الم لت ررررر اهرررررناجمررررر ا،اولأسررررربا الأسررررربا  هكرررررنالمته  ررررر اب رررررددايررررر 

 لمهو وع  اهناجم ال  ى.

ا
ذاتية: -  اأسباب ا

سررب امأسرربا الم لت رر افتتهثررلاعهوهرراافررتالم  برر الم   رر  اولمهليرر املغررواافررتا بام
ررهاهررنا رره اا بررا اهو رروعالمه ررلي المعاهرر افررتالمقرر ل ل ال دل  رر ،ا  و ررااوأ ج
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ونالإدل ياوع  الموظ ف الإدل   المتتاممااإت الاهبا ر ا وعهماهو وعا المقا
اقوماوي  ا الأف لد.ابي
موضوعية: -  اأسباب ا

ي لفمرررااعرررناإسرررتعهالالمسرررلط اوعررردااتيق قمررراا* ت ل رررداعرررددايرررا  اتجررراو الإدل  اولل
ا.مله لي المعاه افتالمعد داهنالمق ل ل الإدل   

ا*اظ و  اتوس  ا  ي ا المق ا الإدل يافتاهجالالم قاب اعلىاأعهالالإدل  .
مت لاا اهها سالموظ ف الإدل   امهبدأالمه  وع  .*ظ و  اليت لااولل

ا
يـة: ـا  اإش

طر  الإ ركام  المتام ر  قـرارات  شـرو  مـاه  :اوعل ها مامـة رـ  ا ملـة ة ا تـوارر ا
قضـا   قـرارات ااإدارية؟ ومـاهو دور ا راابـة عةـد مـدا تواررهـا رـ  ا إداري رـ  ا

 اإدارية؟
د جاتي اي لالإ كالالم ئ ستاهجهوع اهنا الأسئل المف ع  المتام  :و 
 هايتاأ كانالمق ل الإدل ي؟ -

 هااهدىاتاث  المع و المهو وع  افتالمق ل الإدل ي؟ -

 هااهدىاتق دالأعهالالإدل   ابهبدأالمه  وع  ؟ -

 هايتاأياالمهباداالمتتاتقوااعل ماافك  المه لي المعاه افتالمق ل الإدل ي؟ -

اهالالإدل  ؟هاايتاأياا و الم قاب المق ائ  اعلىاأع -
 

دراسة:     منهج ا
ر اير لالمهو روعاولإجابرر اعلرىالإ ركام  المهط وير ابغر اابلرو اه لهررتا مإمهرااابجه ر اجول
مجالمو فتالمتيل لتاهنا  لاع االمهفاي ااولمتعا   المهتعلق ابرامق ل ا االمه لمد لس ،التبع

و رر ا ل الم ررل ابامه ررلي المه رر وع  ،اباإظافرر المررىام رروإاولمقولعرردالمقااوهبرردأالإدل ي
ااهرررناقررر ل ل اق رررائ  افرررتاهجرررالا لمعاهررر اولم قابررر المق رررائ  اعلرررىا ررر ظاتولف يرررا.اوهررراتوف امرررد 

اد لس اي لالمهو وع.
مجالمتا   تاو مكاهناأجلاهااتتطلبهاطب ع المهو وع. ااب ف اج ئ  المه اكهاالتبع
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 :دراسةلموبات ا
ونالإدل ي،اإ اأنالمبيررثاف ررهاتعت  ررهاإ لاكرراناهو رروعالمد لسرر ا عررداهررناأيررااهول رر  ا لمقررا

بعررااهررنالم ررعوبا اولمهعوقررا ،امعررلاأيهمرراا تهثررلافررتاقلرر المه لجرر المج لئ  رر المهت   رر ا
ال جتمررررادل لي المعاهرررر اكأسرررراساملقرررر ل الإدل ي.ا رررر المررررىا مرررركاقلرررر افررررتاهو رررروعالمه رررر

مالإدل   لمق ائ  ا اا.و عوب المي ولاعل مااهناه اد يااويتاهاد ا بداه
إجابة مست اع  ة ادر ا م او ك ستتم ا اعلىالمتسا   المتتا ط يماالمهو وع.اومع ذ

دراسة: تقسيم  ا
المد لس افتاف ل ن:اجا او اومتامهو وعاي  ات

   رر الأولامد لسرر اهاي رر المقرر ل الإدل ياوهبرردأالمه رر وع  ،اوقسررهتهابرردو اإمررىاهبيثرر ن،ا
اوم اهبدأالمه  وع  .الإدل ي،المق ل اهاي   ت هنالمهبيثالأولا تات اوفتالمهبيثالمثا

تافد سررر اف رررهالمه رررلي المعاهررر او قابررر المق رررا الإدل ياعلرررىاتولف يررراافرررتا أهررراالمف رررلالمثرررا
لمق ل ل الإدل   ،اوقسهتهابدو اإمىاهبيث ن،ا ت هنالأولاهفاي ااهتعلق ابامه لي المعاهر ،ا

تا رررو ا قابررر المق رررا الإدل فرررتاأعهرررالالم ررربطاا ياعلرررىا ررر طاتولف يررراوفرررتالمهبيرررثالمثرررا
ا.لإدل ي،اولمق ل ل الم بط  المف د  

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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مشروعية قرار اإداري ومبدأ ا فصل اأول: ا  ا

عامة، ومن أهم مظاهر هذ اامتيازات إقدام اإدارة على  سلطة ا تملك اإدارة امتيازات ا
تزامات في مواجهة  ها حقوقا وا فردة قرارات ترتب  م استخدام سلطتها في أن تفرض بإرادتها ا
تصرف اإداري  سلطة في ا حصول على رضاهم وموافقتهم، فهذ ا ى ا حاجة إ غير، دون ا ا
جوهرية بين  فوارق ا إدارة، وتعد أهم  ا عامة  سلطة ا ب واحد تعتبر من أهم مظاهر ا من جا

خاص.أسا عام وا ين ا و قا ية في مجال ا و قا تصرفات ا شاط أو ا  يب ا

عامة  سلطة ا ه من مظاهر امتيازات ا واضح أ جلي وا مظهر ا عام فإن ا ون ا قا ففي مجال ا
فردة. م ها قوة ملزمة بإرادتها ا تي  قرارات اإدارية ا ح اإدارة صاحية إصدار ا  هو م

جزائري سأغير  مشرع ا حماية حقوق وحريات اأفراد فرض على اإدارة جملة من ن ا ه  عيا م
ة تعديها على هذ  تي تحمي اأفراد في مواجهة اإدارة في حا ية ا و قا ضوابط ا قيود وا ا

حريات. حقوق وا  ا

عامة  مبادئ ا ذي يعتبر من ا مشروعية ا مبدأ ا ون وخضوها  لقا ان اأصل هو احترام اإدارة 
تي تق ون سواء ما تعلق باأفراد أو ا قا م ا ي سيادة ح حديثة، وهو يع ة ا دو وم عليها ا

تصرفات اإدارية في حدود  ون جميع ا مشروعية اإدارية أن ت هيئات، ويقتضي مبدأ ا ا
ون. قا  ا

زامها بمبدأ  عامة فإن إ مصلحة ا وطة باإدارة من اجل تحقيق ا م مهام ا ى ا ظر إ ه با غير ا
مشروعية ا تطبيق مبدأ ا ان  ك  ل مطلق قد يحد من تحقيقها أهدافها، وأجل ذ مشروعية بش

اءات .  بعض ااستث

اول في هذ ت مومما سبق س قرار اإداري في ا فصل ا مشروعية في بحث اأولا ا ، ومبدأ ا
م ي. بحثا ثا  ا
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قرار اإداري مبحث اأول: ماهية ا  ا

قرار اإداري من  اء ممارستها يعد ا عامة، أث إدارة ا ون  قا حها ا تي م ية ا و قا يات ا أهم اآ
عمل اإداري. لمحافظة على استمرارية ا  لوظيفة اإدارية و

مشرع  ية أحاطها ا حديثة، إا أن هذ اآ إدارة ا قرار اإداري أداة أساسية  حيث يعتبر ا
تي تق قواعد ا ام وا جزائري بجملة من اأح حراف عن هدفه ا عه من اا قرار اإداري وتم يد ا

مخصص  عامة.أا مصلحة ا  ا وهو تحقيق ا

ب : مبحث ثاثة مطا اول في هذا ا ت ه س  وم

قرار اإداري وخصائصه- مطلب اأول: ا  ا

قرار اإداري- ان ا ي: أر ثا مطلب ا  ا

قرار اإداري- ث: عيوب ا ثا مطلب ا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرار اإداري مبدأ المشروعية         الفصل اأول                                    

 

 

10 

مطلب اأول: قرار اإداري و  ا  :صهئخصاا

مخ  تشريعات ا سلطة اإتلم تعرف ا متعلقة با ما، فة ا قرارات اإدارة و إ شطتها ا دارية و أ
متقا تشريعية ا صوص ا قرارات اإدارية و مثال تصرت ا ي ا اك باإشارة فقط إ ا وه اثرة ه

مادة  يه ا ك ما أشارت إ ون   30ذ قا ه: اأساسي  من ا ى أ جزائرية إ عامة ا لوظيفة ا عام   " ا
شر  قرارات ك بعد  تا محددة بموجب مرسوم و ذ شروط ا موظف فمن ا ة ا متعلقة بمه اإدارية ا

ية. و قا تأشيرات ا تسابها با   1"ا

متفرقة في فر  صوص ا عديد من ا اك ا سائد في اوه ي ا و قا ظام ا ي دوع ا تي تشير إ ة ا و
قرارا تعريفها و  تا تعرض  قرار  اإدارية دون ا تعريف با ك فإن مهمة ا ذ تحديد مفهومها، 

ل من ا ة اجتهادات  ذا قامت محاوامترو قضاء، فه فقهاء في فقه و ا ت عديدة من بعض ا
قرارات اإدارية.  تعريف ا ون اإداري  قا  ا

قرار اإداري فرع اأول: تعريف ا  ا

ه: يفقيه أيوان دوبي تعر فقد حاول ا  قرار اإداري بأ ديل اأوضاع عل عمل إداري بقصد ت"ف ا
ما هي قائمة و تحت صدورا ية  و م قا ةأو  حظته مستقلة معي ون في    ".ا ست

فقي  قرار اإداري هومن جهته عرف ا ار ا را في اأوضاع غيييحدث ت إداريل عمل : "بو
قائمة يةوقاا   ".ا

ي اإحن و   تعريفعتقاد بصحة و ساميل إ ذي وضعه اأست مة ا تورـا د    اذ ا

قرار اإداري:فؤاد   ا، ا فرادي يصد" مه ي إ و سلطات اإدار  رهو عمل قا ة في يبإرادة إحدى ا
ي قائم و غاء وضع قا ي جديد أو تعديل أو إ و شاء وضع قا ية بإ و ة و يحدث آثارا قا دو  .2"ا

ية في  و شاء أثار قا قرار اإداري في اإحداث أي إحداث أو إ تعريف حصر أثار ا إن هذا ا
ه  هدف م ون ا قرار اإداري قد ي غائه أصاحين أن ا   1.تعديل وضع قائم أو إ

                                                           

ون اإداريعمار عوابدي،  -  1 قا جامعية، طا مطبوعات ا توزيع، ديوان ا شر وا ل علوم   .15، ص 2000، 1، دار ا
فسه، ص  -  2 مرجع   .240-239عمار عوابدي، ا
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م  مح ه ما عرفت ا قرار اإداري بأ عليا ا ها "ة ا ملزمة بما  جهة اإدارية عن إرادتها ا إفصاح ا
لوائح من سل ين وا قوا ي معين بإطة بمقتضى ا و ز قا اء أو تعديل أو شبقصد إحداث مر

غاء م  ،إ ح ون ا عامة وي مصلحة ا باعث عليه تحقيق ا ان ا ا وجائز و ك مم ان ذ متى 
ه أو عدم توافرها أو صحته شعلى توافر أ ا قضا ار ا و غاية من اختصاص ا و ء و قا

م قضاء ا  . ي"داإداري دون ا

تقد  مصري قد ا فقه ا ب من ا لقرار اإداري جد أن جا قضائي  تعريف ا أن هذا  ، حيث يرىا
دقة ويش قصه ا تعريف ت ر و ا دما ذ ه ع قصور أ ب جهة "به ا ا  اإدارةإفصاح من جا

قرار  طبق إا على ا يةي ضم قرارات ا صريحة دون ا تج في ب ،ات ا تي تست حاات معا ن ض ا
اعها عن إعس ة انوت اإدارة وامت  . "رأيها صراحة في ظروف معي

بع  ن ا قد مغاا فيهاآخر من ا ضو أن إفصاح جهة اإدارة عن إرادتها  ،فقه يرى أن هذا ا
ون صريحا ،رادةإا هو إا إظهار م ن أن ي يا ويم ون ضم ن أن ي  .يم

مقمو  جزائرع شف ا   ريا

ان  مجل إذا  جزائري قد اعترف  مشرع ا عضوي. ا سا ون ا قا ة بموجب ا مؤرخ   01 ,  98دو ا
متضمن ا 1998ماي في  مادة  ستصاصات مجلخا ظيمه وعمله، وتحديدا بموجب ا ة وت دو ا
ه  09 از م م ظر في ا قرارات اإدارية. با متعلقة با لقرار اإداري عات ا م يقدم تعريفا  ه  ، إا أ

ية  و قا تعريفات تتعلق بمصطلحات ا تطرق  مشرع عن ا ب أن يعزف ا غا وهذا أمر طبيعي إذ ا
ها ااختاعادة ما يثور  ثر بشأ جدل وي ها ا قضاء وح ،فحو لفقه و ا ك  ا ذ 2.ا فعلستار

 

ز  تور عزري ا د ه:يما عرفه ا ملزمةن اإدار إعا" ن بأ ها من سلطة  ،ة عن إرادتها ا بما 
ا  و ا وجائزا قا ون مم ية ي و قا ز ا مرا شاء أو تعديل أحد ا لوائح بقصد إ ين وا قوا بمقتضى ا

عامة مصلحة ا ه تحقيق ا هدف م ان ا  .3"و

                                                                                                                                                                                           

قرار اإداري، عمار بوضياف،  -  1 ية وااداريةا مد ون ااجرءات ا غاء في قا توزيع طبعة دعوى اا شر وا ل ، دار جسور 
جزائر  1  .16-15ص   2009ا

قرار اإداريعمار بوضياف،  -  2  .13، مرجع سابق، ص ا
زين،  -  3 ة اأعمال عزري ا س ي( وا اسي ظام  ثلثة حقوق ) ة ا س قيت على طلبة ا ازعاتها، محاضرات أ اإدارية وم

ون إداري ى ماستر قا تشريع، أو ة ا قضائي وأثر على حر  .12، ص 2010، مطبوعات مخبر  ااجتهاد ا
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قرار اإداري ي: خصائص ا ثا فرع ا   ا

تعريف ا  تج من ا ست ا  عل خصائص اآتية: ساو لقرار اإداري ا  بق 

   ية عامة أو و ز قا شاء مر ية عن طريق إ و ي يخلق آثارا قا و قرار اإداري عمل قا ا
ن موجودة و قائمة.  م ت  خاصة 

 ق ي صادر عن ا و قرارات اإدارية سرار اإداري عمل قا لطة إدارية مختصة أي أن ا
سياسية سلطات ا تي تصدر من ا تشريع أعمال ا تي ا تعتبر قرارات ـو ا قضائية ا ية و ا

أصل عام.  وضعي  ون ا قا يا في ا سائد حا عضوي ا لمعيار ا  إدارية وفقا 

 قرار اإداري عمل ق فرادي صادر من سلطة إدار ا ي ا و فر يا م مة ملز ة و ادة بإرادتها ا
ك يخ عقد اإداري باعتبار عما إتلو بذ قرار اإداري عن ا يا اتفاقيا و ف ا و داريا قا

اء علي توافق إرادتين متقاب سلطة اإدار رضائيا ب طرف يلتين احدهما إرادة ا رادة ا ة وا 
متعاقد معها  .ا

 

ث ثا فرع ا ا ا  ي ر ادرار اإقا صر: ع
خصائص  اصر وا م طاق علم اإدارة من ا قرارات اإدارية في  ستخرج من تعريف ا ن أن  يم

لقرار  مقومات  مقومات اإداريوا اصر وا ع  . أهمها وأوضحها ا
طاق علم اإدارة  أوا قرارات اإدارية في  اصر ومقومات ا  :ع

  ل  يقهداري مطلوب تحقة إدارية تتطلب حا علميا ورشيدا، أو وجود هدف إوجود مش
 . ئمةابطريقة علمية رشيدة و م

   قرار حا أو بديا ها متخذ ا تقى م خيارات ي بدائل أو ا حلول وا عديد من ا وجود ا
هدف اإداري .  تحقيق ا لة أو  مش حل ا  أفضل 

    مختار لبديل ا لهدف اإداري و لة اإدارية أو  لمش ل حوجود سلوك واعى ومدرك 
لة مش هدف ا تحقيق ا  .أو 

  جو واسع وا ا ا بيئة بمع قرار اإداري ، أي ا طاقه ا وجود موقف يتخذ في ظله وفي 
تي تحيط  خارجي ا داخلي وا سياسي ا حضاري وا ظيمي وااجتماعي وا ت فسي وا ا

قرارات اإدارية .   بعملية اتخاذ ا
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ك  تي قام باذ تعريفات ا محاوات وا ل ا تحديد حظ على أن  تاب علم اإدارة  ها علماء و
قرار  ى مفهوم ا طاق علم اإدارةمع حقائق  ،ات اإدارية في  ية تماما من ا تعريفات خا أن هذ ا

لقرارات اإدارية ية  و قا ب ا جوا اصر وا ع جد أي تعريف من تعريفات علماء  ،وا حيث ا 
ون اإداري قد تتضمن أو تشير مجرد  قا اصر وجو  إشارةااإدارة وا ى ع قرارات إ ب ا ا

ية و قا طاق علم اإدارة قاصرة اإدارية ا قرارات اإدارية في  ذي يجعل تعريفات ا ، اأمر ا
علمية فقط .وأغفلت  عملية وا ية وا ف اصر ا ع تعريفات على ا زت واختصرت هذ ا اقصة إذ ر و

لقر  ية  و قا ب ا جوا مقومات وا اصر وا ع  .1اإداريةارات وتجاهلت ا

يا قرار اإداري ثا اصر وجود ا  : ع

سمات المن خ  طوي على جملة من ا ه ي ى أ خلص إ لقرار اإداري  سابقة  تعريفات ا ، ا
اصر وجود وهي وقت ذاته ع ل في ا  . تش

   1  قرار   يإراد فتصر  اإداري. ا
قرار هو تصرف من   تلك اأخ اإدارةا ن  يرة أن تعبر عن إرادتها إا وتعبير عن إرادتها فا يم

ها من قرارات إدارية  .من ما يصدر ع

 .2فرادي قرار اإداري عمل ا  ا
عمل   سلطة اإدارية وحدها وعلى هذا فا يعتبر قرار إداريا ا ه يصدر بإرادة ا و فرادي  فهو ا

ون بتقابل إرادتين مختلف ذي ي ي ا و قا  تين أي باشتراك طرفين . ا

   .3  قرار اإداري يصدر عن جهة إدارية مختصة  :ا
قرار اإداري. ف ي حتى يحوز وصف ا و قا عمل ا ون ا عمل اإداري قرارا أن ي ون ا ك ي

طا ة ا دو جهات اإدارية في ا ان صادرا عن إحدى ا عضوي إا متى  معيار ا  قا من ا
زية إقليمية.  زية أو ا مر  سواء مر

 .4  قرار وأداري يرتب اإا   :يثر قا

                                                           

سابق، ص  -  1 مرجع ا  وما يليها. 17عمار عوابدي، ا
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ذي تح عوا سائدة سواء بإادث اإدارة بموجبه تغيرات في ا ية ا و قا ية  ائهاشقات ا و ز قا مرا
غائها ) قرار عزل موظف ...( ( أوأو تعديلها )قرار ترقية موظف ...( )قرار توظيف ...  . 1إ

مطلب  قرار اإداريا ان ا ي: أر ثا  ا

قرار اإداري، وهذا من  واجب توافرها في ا ان ا مطلب دراسة اأر اول من خال هذا ا ت س
فرع  موضوعية )ا ان ا فرع اأول(، واأر لقرار اإداري ) ا لية  ش ان ا أر ا  خال تطرق

ي(. ثا  ا
لية ش ان ا فرع اأول: اأر  ا

ن ااختصاص  أوا: ر

ه: ن أن تعرفه بأ قرار اإداري يم ن ااختصاص في ا قر " ر تي اأن يصدر ا جهة ا ر من ا
مشرع حق إصدار  ها ا سلطة  جعل  اياإدار أي أن يصدر من عضو ا و مختص قا  ة ا

ه صفإذا  ،دار صبإ ون  شرط ااختصاص أي صدر ممن ا ي ف  حو مخا ية وادر على 
ون معيبا بعيب   2. "ااختصاصإصدار في

ذا فإن   ون اإداري خااوه قا خاص علىيشتصاص في مجال ا ون ا قا رغم  ابه اأهلية في ا ا
ما تدور مصادر  شأن،  تي تثور بهذا ا فقهية ا تقادات ا ن "من اا مع مصادر  "تصاصخاار

ة" دو سائد في ا ي ا و قا ظام ا قواعد  "ا ها ا تي من بي دستور و ا تدرج  مةقي ة تأتي فيا
ية  و قا قواعد ا دستور تتصاص و خامصادر ا ة في تحدد يحصر قواعد ااختصاص ا

ة باعتبار  يسئر اختصاص  دو رئيسا  .اإداري اأعلى ا

ن ااختصاص في   ون مصدرا من مصادر قواعد ر ذي ي ضيق و ا تشريع بمفهومه ا جد ا ثم 
قرارات  مواد ثلأمة و من ياإدار ا ك ا ون   36 -  63ة ذ  .وايةامن قا

                                                           

قيتبوعمران عادل،  -  1 ثلثة حقوق محاضرات أ ة ا س ياسية، جامعة سوق اهراس،  على طلبة ا علوم ا حقوق وا لية ا ،
جزائر ص   . 24ا

ظيم اإداري طاهري حسين،  -  2 ت مؤسسات اإدارية )ا ون اإداري وا قا ة-ا شاط اإداري( دراسة مقار ية ا خلدو ، دار ا
جزائر، ط توزيع،  شر وا  .102، ص 2007، 1ل
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قررات اإدارية قرارات إدارية   ن ا ون مصادر ر عام وتهذا و ت ون ا اجتهادات  ظيمية و قد ت
 .قضائية

قر   ن اختصاص في ا ون ار اومن صور ر ون اختصاصا مقيدا و قد ي ت اإدارية قد ي
فرداتقدير اختصاصا  ون فرديا أو م  1.ا و قد ي

ون ااختصاص في   قر ي مختصة ااتخاذ ا سلطة اإدارية ا ون ا دما ت ر اإداري معين مقيدا ع
تصرف و  تقدير و سبإصدار ا تتمتع بحرية ا ملطة ا ه خاائمة، أما اا تقديري فإ تصاص ا

ان أو  اصر و أر تصرف في إحدى ع ي ا و قا ظيم ا ت قص ا دما يتخلف و ي يتقرر و يوجد ع
اصر و أر  ثر من ع تقدير و شرط أو أ تصرف تتحرك حرية ا ماان و شروط ا ئمة، و ا

فردا ون ااختصاص مستقا و م  .ي

مختصة في اتخاذ قرارات إدارية بصورة   سلطة اإدارية ا دما يمارس رجل ا ه قلةمستع  ا يشار
ك أية جهة أو سلطة أخرى  .في ذ

ن   اصر ر ها:خااأما ع ر م ذ  تصاص فهي متعددة 

صر   ع موضوعيا موضوعات تحديد هو و: ا تي اأعمال وظيفة ا مختص لشخص يجوز ا  ا
ها يصدر و يتخذ أن   إدارية. راتاقر  بشأ

صر  ع ى ا ا م حدود حصر و تحديد هو و: ا تى اإدارية ا سلطة لرج يجوز ا  اإدارية ا

مختص  .طاقها في يمارس أن ا

ي  زم صر ا ع بعد تحديد هو و: ا ي ا زم مدة أو ا محددة ا  مدة: لثم تصاصهااخ لممارسة ا
مجا يةوا شعبية سا واية ا بلدية. و ا  ا

يا: ن  ثا ـار ش  لا

مقصود  ن ا ل بر ش ليات مجموعة هو اإجراءات و ا ش تي ا ون ا خارجي اإطار ت ذي ا  و ا
سلطة إرادة يبرز  حتى ممعلو  خارجي معظم في معين إداري راقر  إصدار و اتخاذ في اإدارية ا
تج ية آثار ي و قا مخاطبين أراء به يحتج و ا   به. ا

                                                           

سابق، ص ص  -  1 مرجع ا  .119-118عمار عوابدي: ا
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طوي و  ل قواعد ت ش ها إذ بيرة أهمية علي اإجراءات و ا مصلحة هاية تقررت أ عامة ا  ا
متمثل زام في ةا ل قواعد طبقا قراراتها تصدر أن اإدارة إ ش مقررة اإجراءات و ا  و احية من ا

تسرع من ها وقاية هذا في تروي علي حثها و ،ا تدبر و ا قرارات إصدار قبل ا   اإدارية. ا

ا و  قضاء دور يبرز ه توازن إقامة في اإداري ا دقيق ا حفاظ بين ا مصلحة علي ا عامة ا  و ا
حقو  حماية حري و قا فر  اتا ل قواعد قطري عن يةدا ش شاط عرقلة عدم و ا  اإداري. ا

ي:  ثا فرع ا موضوعيةا ان ا  اأر

سبب ن ا  أوا: ر
س  حقيقة في ببفا دافع ا قر  إصدار ا سبب ويعرف راا ه ا ة أ حا واقعية ا ية أ ا و قا تي ا  ا

قرار دارإص قبل فعا توجد  .إصدار  على اإدارة ويحرك ا

فة فمثا  مخا تأديبية ا تي ا موظف من تقع ا عام ا جزاء قرار سبب هي ا تأديبي ا صادر ا  ا
هبش تجول. حظر قرار سبب هي داخلية وفتن اضطرابات ووجود أ   1ا

ي  ن يوجد و سبب ر قرار في ا اصر توفر من ابد اإداري ا ثاث ع تي ةا تش تم ا  عن افهاا
قضاء طريق  :هي و اإداري ا

و-1    قا مادي ا وجود ا صر ا   ي.ع

وقائع-2 هذ ا سليم  ي ا و قا ييف ا ت صر ا ية من طرف رجل  ع و قا مادية أو ا ا
سليم تقدير ا صر ا مختص و ع سلطة اإدارية ا   .ا

سبب حقيقيا ا وهميا و صوريا   ون ا قرارات اإدارية أن ي سبب في ا ن ا ومن شروط قيام ر
قرار  سبب محققا و قائما و حاا وقت صدور ا ون ا   2ي.اإدار وأن ي

يا:  محثا ن ا   لر

قرار أو فحوا   قرار اإداري موضوع ا متميقصد بمحل ا تي يحدثها  ثلا ية ا و قا في اآثار ا
قرار مباشرة و  تك ذا ما غبا غاء.  تعديل أو إ شاء أو ا ية سواء باإ و قا ز ا مرا يير في ا

                                                           

 .110طاهري حسين: مرجع سابق، ص  -  1
سابق، ص  -  2 مرجع ا  .116-117عمار عوابدي، ا
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ا من  قرار مم ون محل ا شرط أن ي ا و يقصد بهذا ا قرار اإداري م يشترط في محل ا
قرار اإداري يصبح  ا فإن ا و محل قا واقعية فإذا استحال هذا ا احية ا ية أو من ا و قا احية ا ا

عدما   .م

محل جائزا فلو أصدرت اإدارة مثا قرارا بتسليم اجئ سياسي   ون ا ي: أن ي ثا شرط ا أما ا
دستور  ام ا فته أح مخا محل  قرار معيبا با ان ا تابع  ة ا لدو تي تقضي بعدم جواز ديها  ا

اتسليم  سياسيينا  1.جئين ا

ثا:  قرار اإر ثا غاية من ا   ريدان ا

قرار  ذي يستهدفه متخذ ا مباشر ا هائي و غير ا بعيد و ا ه اأثر ا هدف أ ن ا  يعرف ر

علوم اإدارية  عامة في مفهوم ا مصلحة ا قرار اإداري تحقيق ا قائمة من ا اإداري في قرار و ا
تظام ظمات اإداري با م مرافق و ا   .و هي غاية ضمان حسب سير ا

ل   قر ما تستهدف  ضبط ار ا مختصة بوظيفة ا سلطات اإدارية ا صادرة من ا ات اإدارية ا
ة عامة و صحة عامة ي ة من أمن عام و س دو عام في ا محافظة علي ا  2.اإداري و تحقيق ا

قرار  ث: عيوب ا ثا مطلب ا  اإداريا

ون وخضوع  لقا مشروعية أن اأساس هو احترام اإدارة  قرار اإداري با اأصل أن يتصف ا
ى عدم  قرار اإداري عيوب تؤدي إ ه قد يصيب ا فته، إا ا ون وعدم مخا لقا جميع تصرفاتها 

تي ير  حاات ا فرع اأول(، وهي ا ون ا مشروعية خارجية) ا له ت جع مشروعيته، سواء في ش
ل واإجراءات. وقد  ش ى عيب في ا ى عيب اإختصاص  أو إ قرار اإداري فيها إما إ بطان ا

ي(. ثا فرع ا ون أمام ا مشروعية داخلية) ا قرار اإداري عيوب متعلقة بموضوعه ف  يصيب ا

فرع اأول:  خارجيةا مشروعية ا  عيوب عدم ا

ل واإجراءات قد يتعلق اأمر بعيب عدم ااختصاص ، وعيب في  ش  ا

 
                                                           

 .111طاهري حسين: مرجع سابق، ص  -  1
سابق، ص  -  2 مرجع ا  .126عمار عوابدي، ا
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 : ااختصاص : عيب عدمأوا
 تعريف عدم اإختصاص -1

ون، ها حددها اتواختصاص حياتصا سلطة ل  قا  حياتصا وامتدت تجاوزتها فمتى ا
ون" أخرى، سلطات  حدود خارج به مأمور أو متخذ قرار ل ااختصاص عدم بعيب مشوبا ي

ك  .1"ااختصاص ذ

تعريف لخا من  سابق، ا قر  في ااختصاص موضوع فإن ا قدرة به يقصد اإدارية راتاا  ا
ا قا ون معين، إداري عمل مباشرة على و قا ذي هو فا  ومجال طاق موظف ل يحدد ا

ا ومن اختصاصه، مشرع، أعمال صميم من هي تصاصااخ فقواعد ه  لسلطة فيحدد ا
تشريعية لسلطة عملها، ومجال اختصاصها ا قضائية و  تتضمن بما عملها ومجال اختصاصها ا

ل من وعة، ثيرة قضائية هيا ت لسلطة أيضا ويحدد ومت  بما عملها ومجال اختصاصها فيذيةا
ه  ل من تتضم  . يةومحل زيةمر ثيرة ريةإدا هيا

ما  ت و وط عمل ااختصاص قواعد ا مشرع م ذي فهو با مهام يحدد ا وظائف ا  ويوزع وا
ك على ترتب ،اأدوار قواعد هذ اعتبار ذ ظام من ا عام ا جم ا ك عن و تائج ذ ية ا و قا  ا
ية تا  : ا

ما ااختصاص قواعد تفسير اأفراد مع اتفاق إبرام إدارة يجوز ا* ضبطها  تم طا
ب من وتحديدها مشرع جا  . ا

صفة صاحب لطاعن يحق* مصلحة ا دفع إثارة وا   مرحلة أي في ااختصاص بعدم ا
ت خصومة، عليها ا دفع ذات إثارة لقاضي يجوز ما ا   .فسه قاءتل من ا

تحلل دارةإ يجوز ا* و ااختصاص قواعد من ا ضرورة حاات في و  أو ا
 . ااستعجال

جهة مصادقة في يتمثل احق بإجراء ااختصاص عيب تصحيح يجوز ا* مختصة ا  ا
قرار على صادر اإداري ا   2.مختصة غير جهة عن ا

                                                           

شيخ آث ملويا،  -  1 ازعات اإدارية )حسين بن ا م مشروعية(،دروس في ا  .68، ص 2009، 4ط وسائل ا
ية واادارية"،عمار بوضياف: " -  2 مد ون ااجراءات ا غاء في قا  .171-170، ص مرجع سابق دعوى اا
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ير ويجب  تذ ا، ا قر  دارإص في ااختصاص موضوع بأن ه ي موضوع ية،اإدار  راتاا و  قا
عمل في محوري ية اأهلية حيث من اإداري، ا و قا تعبير في ا ملزمة اإدارة إرادة عن ا  ا
ي أثر إحداث بغرض و وضع في قا قائم ا ذي اأمر ا قرار نبطا عليه يترتب ا  في اإداري ا

ى ااختصاص صاحب غير من صدور حال و قا  ااختصاص عدم أن جد هذا ومع فيه، ا
عيو  من هذا ك ا،ادر  إا اإدارة قرار ويصيب يحدث ا ما با ون أن وذ قا  احصر  عادة يحدد ا

جهات مختصة اإدارية ا قرارات بإصدار ا مستويين على اإدارية ا محلي ا ي ا وط  . وا

  ااختصاص: عدم صور -2

فقه اتفق  جس تصاصااخ عدم هما تصاص،ااخ عدم صورتين وجود على ا  يعرف ما وهو يما
سلطة، باغتصاب بسيط تصاصااخ وعدم ا قرار يجعل اأول، ا عدما ا  واقعة مجر ويصبح م

ة تلحقه ا مادية ميعاد فوات عيبه لييز  وا حصا طعن و ا عيب أما فيه، ا بسيط ا  من فيجعل ا
قرار ه إا باطا ا قرار يفقد ا ا ميعاد رورمب غاءاإ من نويتحص مقوماته اإداري ا محدد ا  ا
 . فيه نلطع

جسيم *  عيب عدم ااختصاص ا

و  بغتصاا ه سلطةائف و اظا يست  ما يلجا شخص  ة حي حا ية س: تحدث هذ ا و لطة قا
تس ى ا تمي إ ى لو ا ي ل من عدم سل اإداري ، إ ش إصدار قرار إداري ، هذا ا

ثر جسامة و يخاا قرار ؤ تصاص هو اأ يسر فقط بان هذا ا تصريح  ى ا قاضي إ دي با
مادي  فعل ا م ا خصومة في ح قرار موضع ا ي يصبح ا تا باطل بل هو معدوم ء و با

تيجة تم ية ، إا أن هذ ا و ه مطلقا ترتيب أي أثار قا ه و ا يم طة ستخفيفها بوا يسر 
فعلي  موظف ا شخص ما جميع مظاهر fonctionnair de faitظرية ا ون  ، بحيث قد ي

ون  اسب أن ي م ه من غير ا ين ، عليه فا مواط تظم و يقوم بأعمال يحترمها ا م موظف ا ا
ك  ذ ليف  ت تفاء أو عدم شرعية ا هم يجهلون ا ية أ ذين يخضعون عن حسن  هؤاء ا

موظف ء قاضي  ا ي ا تا عدام، و با مترتبة عن اا تائج ا محرومين من أي طعن حسب ا
حق ضمان ا ك  فعلي و ذ موظف ا متخذة من قبل ا تدابير ا ق و يصادق على صحة ا

ية.  تسبة عن حسن ا م  ا
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دما تعتدي  ما  فة ع مخا سلطة اإداريةخلطة أخرى على استظهر هذ ا اعتداء تصاصات ا  ،
سلطة حاصل من  عا تشريعية أو ا قضائية أو ا ها، أو اسا   1.تخاذ قرار من هيئة ا وجود 

بسيط*    عيب عدم ااختصاص ا

ثر هو و فة أساس على يقوم و اأول، من خطورة واأقل حدوثا اأ  توزيع قاعدة مخا
هيئات بين ااختصاصات ة اإدارية ا و م فيذية سلطة ا ت  على إدارية سلطة باعتداء هذ و ا

عيب هذا صور تتمثل و. أخرى إدارية سلطة اختصاص   : في ا

موضوعي-1  :عدم ااختصاص ا

 سلطة اختصاص من هو معين مجال في إدارية سلطة طرف من إداري قرار إصدار مفادها و
وع و أخرى إدارية ى: يت   إ

ون: ياد إدارية هيئة حيات صا على عليا إدارية هيئةاعتداء  -أ  قا  ميدان يحمي فا
ن ا و اأخيرة، هذ اختصاص رئاسية لسلطة يم وص أو ا تدخل ائيةا  حدود في إا ا

ون، سطر ما قا ك مثال ا ي ذ وا مصادقة حق ه ا قرارات على ا تي ا بلدية تتخذها ا  ، ا
ه يس ن ا حلول أو تعديلها حق بإم ون إا و محلها ا با ي  عدم عيب مرت

  .ااختصاص

داخلية وزير دارإص: ها موازية إدارية سلطة ميدان على إدارية سلطة اعتداء -ب   قرار ا
قل، وزير اختصاص من ا ا قرار فه ون ا موضوعي ااختصاص بعدم مشوب ي  و ا

غاء. قابل   إ

ة عن عاتماا -ج  ة هي و: ختصاصاا مزاو حا تي ا ون ا هيئة ت  رأيا بان تعتقد اإدارية ا
ما يقيدها استشاريا واقع بي ك. غير ا  2ذ

 

                                                           

عزيز شيحة،  -  1 غاءابرهيم عبد ا قضاء اإداري، دعوى اإ قضاء اإداري واية ا درية، ا معارف اإس شاة ا ، 2006، م
 .497-496ص 
جزائر طبعة  -  2 جامعية،ا مطبوعات ا د، ديوان ا جق وبيوض خا ازعات اإدارية،ترجمة فائز أ م ص  5أحمد محيو، ا

182-183. 
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ي: * ا م  عدم ااختصاص ا

ي و تحديد به ع جغرافي ا ي أو ا ا م ذي ا مختصة اإدارية لسلطة إطار في يجوز ا  أن ا
ك في بما ، اختصاصاتها تمارس قرارات إصدار ذ  هذ ااختصاص عدم حاات و اإدارية، ا

دما تحدث قد ن ، ادرة ون ع حدود ت  1.بها معترف غير أو واضحة غير ا

ي * زما  :عدم ااختصاص ا

تحديد هو و ي ا زما تي و اإدارية، لسلطة ا قرارات اتخاذ فقط هاخ تستطيع ا  إا اإدارية، ا
ه ن م إداريا قرار إداري عون يتخذ أن يحدث قد ا ك، لقيام مؤها فيه ي  مهاستا قبل أي بذ

قطاعه بعد أو وظائفه ك، عن ا ب و ذ ة هذ تج حا صيب يتم ا عون ت ل اإداري ا  بش
سلطة. قل عملية بإجراء أو رسمي   ا

سلطة صيب قبل طويلة فترة تمضي قد ن  جديدة، اإدارية ا تظار و ا ك با  سير ضرورة و ذ
مرفق عام ا شؤون تسيير ظرية وجدت ا عادية ا تي و ا تي اإدارة تستمر بموجبها ا تهت ا  ا
سير تامين في مهامها عادي ا ه من جديدة مبادرة أية اتخاذ عدم مراعاة مع ،ارةدإ ا  إعاقة اشأ
سلطة احقة ا  2.ا

يا  فة: ثا لا عيب مخا ش  واإجراءات ا

فه هو لية اإجراءات و لقواعد اإدارة مخا ش ون قررها يتا ا قا اسبة ا  و هاقرارات إصدارها بم
ك في يستوي ون أن ذ فة هذ م مخا ه اأصل، و ،يةجزئ أو املة ا قرارات في طيشتر  ا ا  ا
ل يةاإدار  م ورها،صد خاص ش دستور يقرر ما ون أو ا قا س ا ك ع اء، ليسب على ذ  ااستث

دئذ و قرارات ونت ا ع ليات باعبإتو  ، دارهاإص يملك ممن صدرت إذا إا مشروعة ا ش  ا
محددة مقررة. تاإجراءا باتخاذ و ا   ا

قرار وني ي و  لي هذ باعإت من ابد مشروعا ا ش جهة من اإجراءات تلك اعإتب و تاا  ا
مخ مشرع صي فقد ،بإصدار  تصةا بطا على ا فه على جزاء نا ل قواعد مخا ش  و ا

مقررة اإجراءات ة هذ في و، ا حا قرار يصدر ا  .باطا و بايمع ا
                                                           

صغير بعلي،  -  1 قرارات اإداريةمحمد ا ابة، ص  ،ا توزيع ع شر وا ل علوم   وما بعدا 70دار ا
سابق، ص  -  2 مرجع ا  .183أحمد محيو، ا
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ت إذا أما  مشرع س ر عن ا جز  هذا ذ ة هذ في مرجع اأمر فان ء،ا حا ى ا قضاء إ  ا
ذي اإداري، ل أهمية مدى في يبحث ا ش مطلوب، ا ذي و ا قرار صدر ا فا ا  ي ، ه مخا

ت إذا ما ديحد فة هذ ا مخا قرار يةمشروع على تؤثر ا وية أهمية ها أن أم ا  ؤثرت ا و ثا
ي تا مشروعي هذ وبا   . ةا

واع -1  ليات أ ش  1:ا

ال-أ تي اأش قرار مشروعية على توثر ا   اإداري ا

طائفة هذتتمثل   ال من أساسيين وعين في ا سابقة اإجراءات ، اأش قرار اتخاذ على ا  من ا
مظهر و جهة خارجي ا  أخرى جهة من اإداري لقرار ا

سابقة اإجراءات* قرار اتخاذ على ا  : ا

اك  و  هذا عديدة ةأمثل ه ر اإجراءات من عا ها ذ  :  م

 مسبقة ستشارةاا مراعاة تشر فقد: ا ك و اإدارة في تشاريااس اإجراء ا  إشراك بقصد ذ
قرار، اتخاذ عملية في أخرى مؤسسات و أشخاص تفاء أو احترام عدم أن و ا  ا

ى يؤدي تشارةااس ل عيب إ ش قرار تعرض و ا غ ا قاضي طرف من اءإ  ذهو  ،ا
حاات ها ثيرة ا   :م

عدام - ون يلزم حين في مارااستث ا قا رأي بطلب ا  . ا

رأي مراعاة عدم - ص حين في تثمار،ااس ا ون ي قا  . موافق رأي على ا

يل - ة ظامي غير تش تي لج رأي أعطيت ا  . ا

 دفاع:ق راماحت ون ا دفاع ق حقت تقوم ا مس ااطاع على ا مسببة اأفعال على قبا  ا
عام لمبدأ وطبقا لجزاء، ون، في ا قا  في هفس عن يدافع أن ه ،شخص ل فإن ا
موجهة ااتهامات مواجهة يه ا ك ومثال ،إ  من تأديبية بعقوبة مهدد موظف ل أن ذ

اق ملفه على عااطا حقه ل دفاعه ويقدم اأسباب، شةم اك . ئمما بش  إجراء وه
ى مراعاته عدم يؤدي آخر جوهري غاء إ قرار إ ل عيب قيام ا ش فة وهو ،ا  مخا

                                                           

طاهر،  - 1 ة(خال خليل ا ون اإداري )دراسة ومقار قا تاب اأول، ط ، ا توزيع، عمان، 1ا شر وا ل ميسرة  ، 1998، دار ا
 .120ص 
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تحقيق إجراءات قرارات في ا تي اإدارية ا  مل إصدارها فبل تحقيق إجراء تتطلب ا
ية زاع قرارات مل خاصة ا فعة ا عامة لم  . ا

مظهر  : لقرار اإداري خارجيا *ا

 قرار اإداري قرار اتخاذ يشترط ا أن اأصل ان إذا: تابة ا ل في ا  خارجي ش
ه إا معين، ون يشترط قد ا قا قرار يتخذ أن ا ا ا ا، ش ون اشترط فإن معي قا  أن ا
ون قرار ي ل أي في أو تابيا. ا مشرع إرادة تحترم أن اإدارة على بفيج ،أخر ش  .ا

 قرار ا اإداري: اأصل تسبيب ا ك، ه  مع قرارتها بتسبيب ملزمة غير اإدارة أن ذ
قرار صدور افتراض اء ا ة، أسباب أو سبب على ب ون أن بيد معي قا اإدارة  يلزم قد ا

ر أسباب  ي في هذ أن تذ و قا ص ا قرار اإداري في صلبه ، فعليها أن تحترم ا ا
ان قرارها م ة و إا  حا  ل. شيبا بعيب اعا

مصدرة .دور و توقيعه ووضع خاتم صزيادة على تثبيت تاريخ   سلطة اإدارية ا  ا

تي ا تؤثر على مشروعية اب  ال ا  رار اإداري قاأش

ون مراعات  قا م يوجب ا تي  ليات ا ش بطاهي ا م يرتب ا فتها ها و احترامها ، و  ن على مخا
تي ا تؤثر على مضمون  ال ا ك اأش ذ ب اإدارة و  قرارمن جا تج محتوا و  ا بحيث ا ي

فته ح اإدارة . غا أي تعن مخا صا تي تم تقريرها  قرار اإداري و ا  يير في محتوى ا

ل -2  ش   1تصحيح عيب ا

ل اثو يتم  ش م يرتب على عدم استل في حاات عيب ا ها : غافاءها اإيتي   ء م

ة إتمام ش - ية  سل أو إجراء معين ، فقد استقر مجلاستحا ا فرسي على إم ة ا دو ا
احية  مختصة إتمامها من ا تي استحال على اإدارة ا ال و اإجراءات ا تجاوز اأش

ما مادية ا مؤقتة مثا عابرة أو ا يسر ا ابه است اعة و  متهم بارت ة سماع دفاع ا  أطخحا
ة عدم ة معرفة  وظيفي في حا ه و استحا وا ع ه  وان. هذتر ع  ا ا

                                                           

ي خيري،  -  1 ة،محمد مرغ دو قضاء اإداري ومجلس ا قاهرة، 1ج ا شر، ا ل جيزة   .333، ص 1989، ا
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تيجة ظروف  إصدار - قرار ضر قرار  ان إصدار ا ائية، و مصلحة و استث تحقيق ا ري 
عامة   ا

ل جوهر يااست - ش احق  قرار  رؤثتا  يةحدوث أخطاء ماد ةحا يفاء ا على مضمون ا
يةا على ساو  و قا قضاء اإداري ،مته ا با ا غاء. فغا ك باإ  ا يجازي ذ

مشروعية  ي: عيب ا ثا فرع ا داخليةا  ا

جزء في ي ا ثا قرار ااداري موضوع من ا عيب اولت ،عيوب ا ذي ا مشروعية يمس ا  ا
داخلية ك ويظهر اإداري لقرار ا فة خال من ذ قاعدة مخا ية، ا و قا حراف وعيب ا  اا
سلطة ها إساءة أو با   .استعما

فة قاعدة أوا: مخا ية ا و قا  ا

تعريف -1 فة بعيب ا قاعدة مخا ية ا و قا   : ا

محل عيب  فة أو ا قاعدة مخا ية ا و قا عيب":هو ا ذي ا ن أساسا يلحق ا محل بر قرار في ا  ا
فته اإداري قواعد مخا ية ا و قا  .1"ا

قرار بمحل ويقصد  ون أن اإداري ا ي تصرف ل ي و  هذا ان سواء معين موضوع قا
تصرف ون طاق في ا قا خاص ا ون طاق في أو ا قا عام ا ذي وهو ا ا ا ا في يهم  دراست
قرار عق اإداري ا تصرف ومحل اإداري، دوا ي ا و قا ل ا ي اأثر هو عام بش و قا ذي ا  ا

تصرف يحدثه أو يرتبا ي تصرف وجود يتصور وا مباشرة ا و ي أثر بدون ان ما أيا قا و  قا
حقوق في يتمل تي تزاماتاا أو ا ك وبدون يرتبها ا تصرف يفقد ذ عمل أو ا جوهرية، صفته ا  ا

ي تصرف و ل ثم ومن. قا قرار ومحل معين، محل إداري قرار فل ي اأثر هو اإداري ا و قا  ا
ذي قرار يحدثه ا تغيير هو أو ا ذي ا قرار يحدثه ا ز في ا مرا ية ا و قا ي واأثر فراد،أ ا و قا  ا
ذي قرار يحدثه ا ون اإداري ا شاء إما ي غاء أو تعديل أو بإ ز إ ي مر و  اأثر وهو عام، قا
ذي قرار يحدثه ا ت اإداري ا ا أو ظيميا ما ئحي،ا شاء وا  غاء أو تعديل أو بإ ز إ ي مر و  قا
ذي اأثر وهو ذاتي أو فردي قر  يحدثه ا فردي اإداري راا   .ا

                                                           

سابق،  -  1 مرجع ا زين، ا  .95عزري ا
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ي  ون و قرار محل ي ون أن اأول شرطين، توافر يجب وسليما، صحيحا اإداري ا  هذا ي
محل ا ا احية من مم ية ا و قا احية من أو ا واقعية ا قرار محل ان فإذا ا ا مستحيا ا و  قا

قرار أصبح عمليا أو عما اإداري ا يس م شرط قابل، فقط و ي وا ثا ون أن هو ا قرار محل ي  ا
ا، جائزا و ي اأثر ان ا فإن قا و قا صوص مع ضيتعار  لقرار ا ية ا و قا مبادئ أو ا  ا

ية و قا عامة ا ك فإن ا قرار يعيب ذ طعن حوما ويجعله اإداري ا غاء فيه با  .باإ

فة صور-2 قاعدة مخا ية: ا و قا   ا

فة صور تبدو  قاعدة مخا ية ا و قا ر عدم خال من ا ن ذ سبب ر قرارات في ا  اإدارية، ا
ن سبب تعريف ويم ه ا ة" :بأ ية أو مادية واقعية حا و ون قا قرار اتخاذ عن سابقة ت  وتدفع ا
قرار سبب في ويشترط يتدخل أن اإدارة رجل ون أن اإداري ا  ومشروعا وموجودا قائما ي

ا وصحيحا و قرار هذا فسبب ،1"قا فة هو ا مخا ية أو اإدارية ا ما تي ا بها ا موظف ارت  ا
ى اإدارة فدفعت قرار إصدار إ جزائي ا   .ا

قضاء تطبيقات ومن  جزائري اإداري ا مجال، هذا في ا ر ا ة مجس قرار ذ دو صادر ا  ا
ك، على ترتيبا وحيث 2"1999-07-26بتاريخ  ف فان ذ مستأ ون ا ب قد ي يا خطأ ارت  مه

ثابت من فإن أخرى، جهة من حيث إدعاءاته، خطأ تأديبية عقوبة عليه تسليط يبرر مما ثابتا  ا
قاضي رقابة أن وقضاة فقها ى تمتد ا اإداري ا عقاب، درجة سبة تقدير إ  ه تبين إذا إا ا
تاز  عدم واضح ما خطأ سبتي بين ا عقوبة، ا حال قضية في متحقق غير أمر وهو وا ظر ا  با
ى خطأ خطورة إ ثابت ا ف حق في ا مستأ عقوبة أن تقدم ما ضوء في بات وحيث ء ا  ر ا

مسلطة عارض على ا واقع من سليم أساس على قائمة ا ون ا قا    وا

سبب شروط حيث ومن قرار في ا اك عام بوجه اإداري ا سبب في توفرهما يجب شرطان ه  ا
  :هما

  ور أن يجب سبب ي قسر إصدار تاريخ وموجودا قائما ا شرط وهذا: اإداري ا  شقان ه ا
ى فمن ون أن يجب أو وقائع ت تي ا دت ا يها است  وقعت قد قرارها إصدار في اإدارة إ

                                                           

سابق،  -  1 مرجع ا زين، ا  .95عزري ا
صادر بتاريخ  -  2 ة ا دو  .1999جويلية  26قرار مجلس ا
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ون أن يجب أي فعا، قرار سبب ي احية من حاصري ا مادية ا واقعية أو ا ا ا  ان وا 
ون أن يجب أخرى احية ومن سببه في معيبا قرارا وقائع كتل ت ة ا و م ن ا سبب ر  ا
قرار إصدار تاريخ حتى استمرت قد ك ا عامة لقاعدة تطبيقا وذ تي ا  تاريخ بأن تقضي ا

قرار صدور وقت هو ا ذي ا رجوع يجب ا يه ا  مشروعية عدم أو مشروعية تقدير إ
قرار اء اإداري ا ك على وب سبب تحقق إذا ذ ه ا قرار إصدار قبل بعد فيما زال و  ا
قرار فان ون ا ظروف هذ صدر و سببه في معيبا ي ي ا تا ف وبا قاعدة خا ية ا و قا  .ا

 ون أن يجب سبب ي شرط هذا أهمية وتظهر: ونلقا طبقا صحيحا أي مشروعا ا  في ا
ة ون حدد إذا ما حا قا د أن يجب محددة أسبابا ا يها تست  بعض أو أحد في اإدارة إ

ون قراراتها ة هذ في وت حا سلطة طاق في ا مقيدة ا غرض هذا وفي ،ارةدإ ا  إذا ا
دتاس ى اإدارة ت مس غير آخر سبب إ محددة، اأسباب أو ببا ون ا  قابا قرارها في
غاء أو بطالإ   .ببهس مشروعية عدم اإ

ن  عام اأصل أن حظا أن يجب و  أسباب رياتاخ في ةتقديري بسلطة تتمتع اإدارة أن هو ا
عمل واقع من ها يتراءى حسبما قراراتها ظروف، ا ن وا سؤال و مطروح ا  تعددت إذا ما حول ا

تي اأسباب د ا حل؟ هو فما اإدارة عليها تاست م هل ا قاضي يح غاء اإداري ا قرار بإ  ظرا ا
ر عدم  صحيحة؟  اأخرى باباأس أن اعتبارات على بصحته يقضي أم بابهأس بعض ذ

مش هذا حل  ام تقرتاس لا ة مجلس أح دو فرسي ا تفرقة على ا دافعة ابباأس بين ا  أو ا
رئيسية وية، باباأس ينوب ا ثا اء ا ك على وب قضاء ذ م اإداري فا غاء يح قرار بإ  إذا اإداري ا

ت معيبة اأسباب ا صحيحة وغير ا دافعة باباأس ص ا رئيس أو ا ق إصدار في يةا  وا ،ارر ا
م غاء يح قرار بإ ت إذا ا معيبة اأسباب ا دافعة غير اأسباب هي ا وية أو ا ثا  ".ا

عودة  ى وبا ة مجلس قضاء إ دو ج ا مؤرخ قرار في جاء حيث ئرياز ا  - 02 -  01 في ا
ي قضية ، 1999 سيد أنحيث  ،1"ميلود بوساح ضد مسانتل يةوا وا ي ا  ن،تلمسا واية وا
ف  06 -  10 بتاريخ وهران قضاء مجلس عنصادرا  رااقر   1995 -  79 -  24 بتاريخ استأ
غاء قضى ،  1995 قرار بإ مؤرخ  775 رقم ا  عريضة في وجاء ، 1992 -  04 – 13 في ا

افااس مس أن تئ فا ه إا حية،فا أرض قطعة من تفادةاس على حصل قد عليه تأ  بعد أ
                                                           

ة في  -  1 دو ي اية تمسان ضد )بوساح ميلود(.، 1999فيفر  1قضاء مجلس ا  قضية وا
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ة اتمؤسس طرف من ودقيقة عميقة اتتحري دو سلطات فيها بما ا ية ا سيامية واإدارية اأم  وا
تحريري لثورة معادي سلوك ه بآن اتضح ي سيدا فاتخذ ة،ا وا ه، وآخرون هو ضد ا  أمثا
غاء تتضمن قرارات قطع من استفادتهم إ فاح ا تي يةا د عليها، تحصلوا ا افااس واست  على تئ
قرار ون مطعون ا س بان اعتبر فيه ا ي يدا ون فرق قد مسانتل يةوا وا قا  19/   87 رقم ا

مؤرخ  واية أن حين في ،  1987 -12 - 08 في ا ة تابعة سةمؤس بصفتها ا د لدو  بأن تؤ
ف مستأ مس قائمة من حذفه ويتعين تفادةااس تحقيس ا عليه ا ف وطلب تفيدين،ا مستأ غاء ا  إ

اف عموضو رار قا قضاء من  ااستئ عدم ايجدوا دعوى  مسيأستد برفض ا ف تس، حث أن ا أ
م يعل اق استدعاءضه رغم يعر جب على يه  و افل فان شا، وعله في ا هد ومع في  ااستئ

ال  وقااآجال واأش ي توبا يةا ب، من حقن يعيتا جا ه من هذا ا موضوع حيبو ث أن يث ا
اف مسي ااستئ قرار ا غاء ا ى إ ف فتهدف إ قضاء من يأ مدعي  ديجده، وا برفض دعوى ا

را قرار  ميةا غاء ا ى إ وائإ م يا مسضمن عزه من تا ف رتثما   احية".ا

يا:  حراف ثا سلطتاسفي اا   ةعمال ا

حراف ف يفعر ت -1 سلطتاس ياا   ة:عمال ا

حراف في يعرف ع سلطمال تعاسب اا ه: ةا ها من أجل تسلطا اإدارة استخدامقصد به "ي بأ
مصلحةد عن يبع يةغا باستهدافسواء  ةمشرعر يغ يةغاق يحقت عامة ا هدف  باستهدافأو  ا

لهدف يمغا ذر  ون يا قا ها ا  .1"حدد 

قضاء  تقايطبتومن  جزائريا ر  ا ذ مجال ،  غرفرار قفي هذا ا مة ةاإداري ةا مح عل با  مقر ا يا
مؤرخ في  157362 ي يفر ، 1998 -02- 23ا طقه يواق )ق. ع. ب( ضد وا أن " ،ةيس

مل عز  ن إا إذا جاء يا  يةا  ثلظامية مءات ق إجرايطبتعن  ةجتا تايعمل اذيفتون مم
تخطيط وتت ية وا عمرا تهيئة ا تعمير وا شآا شاء تجهيزات جماعية وم برى ت علق بإ وأعمال 

معروضة ع قضية ا ان ثابت في ا ما  فعة عمومية، و قطعة اأرضية محل ذات م ليها أن ا
ز  لبلدية عا حت  تي م اء مساقد ج ا هم بب لخواص وسمحت    .2ن"زئت 

                                                           

سابق،  -  1 مرجع ا زين، ا  .94عزري ا
عليا في  -  2 مة ا مح غرفة اإدارية با ة.1998فيفري  23قرار ا طي ي واية قس  ، فريق )ق. ع .ب( ض وا
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ا تبين أن اإدارة خر   غرفة جفه تيجة قررت ا ية ، وبا مل زع ا مقرر من وراء  هدف ا ت عن ا
مؤرخ في  مقرر ا مؤ  1989-12-26إبطال ا مقرر ا مقرر  1991 - 12 -  25خ في ر وا وا

مؤر     .1991-03-19في خ ا

صادر في   ة قضى في قرار ا دو فرسي، فان مجلس ا قضائي ا تطبيق ا ة   26وفي ا وفمبر س
ه ثابت من إجرا" بأن:  934، مجموعة parisetقضية  ،1875 طعن أن من حيث أ ءات ا

مدير إذ أمر بإغا سيد ا ع ثقاب ا تي يس  parisetق مص ضبط ا دها من تمبمقتضى سلطات ا
ظيماا ت ين وا مقوا خاصة با مشت ا صحة،  ضارة با لراحة وا مقلقة  خطرة وا يستهدف  آت ا

تها  تي خو ح ا مصا تتلا ين وا قوا تحقيقها، ك ا ماظيمات   صادرة تعليمات فيذاتصرف ت وا 
ية وزمر من ما ون عقب ا ي مرفق مصلحة إطار وفي 1872أغسطس /آب  2 قا ة، ما  لدو

ون ك في ضبط سلطات استعمل قد بذ ثابتة ا سبة ه ا ى با ش إ م خطرة آتا مقلقة أو ا  لراحة ا
صحية غير أو ك غير آخر هدف أجل من ا ذي ذ يه به عهدت ا ون تحقيقه، إ سيد في  ا

pariset غاء طلب في حق على قر  إ مطعون راا ين تطبيقا فيه ا  تشرين 4-  7 قوا
توبر/اأول   .1"1872 مايو/أيار  24 و 1790 أ

حراف صور-2 سلطة استعمال في اا   : ا

حراف عيب يتخذ  سلطة تعمالاس في اا ر عديدة صورا ا ها ذ حراف عن  م عيب اا
عامة. مصلحة ا  ا

حراف مصلحة عن * اا عامة ا   :ا

صورة  وهذ  فصلة ا ها ،اإدارة شاط عن م ح عاقة و صا عام، با حراف  أوجه وتتمثل ا  عن اا
مصلحة عامة ا   :يلي فيما ا

قرار أو غير، وا هي أشد صور -1 تحقيق مصلحة مصدر ا سلطة  حراف با اا
مشروعية مبدأ ا سلطة وتعتبر إهدار  حراف في استعمال ا   .اا

                                                           

ة في  -  1 دو ة  26قرار مجلس ا  .pariset، قضية 1875وفمبر س
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حراف في  -2 عيب اا خطيرة  صورة ا غير، وهذ ا تقاما من ا سلطة ا حراف با اا
ون  ثر ما ت سلطة، تطبيقاتها أ د استعمال استعمال ا لموظفين، ع سبة  با

قرار  شخصية بين مصدر ا عداوة ا تأديبية، ومجرد ا سلطاتها ا رئاسية  هيئات ا ا
حراف  في ان تجعله مشوبا بعيب اا قرار مصلحة ا ت وبين من مس هذا ا

عداوة قرار قد صدر تحت تأثير هذ ا ون ا ك أن ي ذ سلطة، حيث يشترط    .با

سلطة -3 حراف با فرسي  اا ة ا دو تحقيق أهداف سياسية، وقد استقر مجلس ا
سياسية. صبغة ا مشروعية على قرارات اإدارة ذات ا   على إضفاء عدم ا

قضاء،  -4 ام ا فيذ أح ون أو تحايا على ت قا حو ا غش  سلطة بهدف ا حراف با اا
شيء حائزة قوة ا قضائية ا قرارات ا ام وا فيذ اأح مقضي  فان تحايلها على ت ا

حراف في  ك معيبا بعيب اا اء على ذ ها ب صادر م قرار اإداري ا به، يجعل ا
سلطة.  استعمال ا

مشروعيــة ي: مبدأ ا ثا مبحث ا  ا

ون على جميع   قا م ا ى فرض ح ية تسعى إ و ة قا ها دو حديثة أ ة ا لدو بارزة  سمة ا إن ا
ك فرضه على  ذ شاطهم، و هم و محلية وسائر اأفراد في سلو زية و ا مر ة ا دو ل هيئات ا

مشروعية.  ية و مبدأ ا و قا ة ا دو عاقة بين مفهوم ا ا تبرز ا عامة. ومن ه مرافق ا  ا

مطلب اأول(، اظافة  مشروعية ) ا ية: تعريف مبدأ ا تا مضامين ا مبحث ا اول في هذا ا ت وس
ى ي(،  إ ثا مطلب ا مشروعية ) ا مطلب شروط تطبيق مبدأ ا مشروعية ) ا طاق مبدأ ا تهي ب

ث(. ثا  ا

مشروعية  مطلب اأول: تعريف مبدأ ا  ا

ة. و   دو ب ا ب اأفراد أو من جا ون سواء من جا لقا تام  خضوع ا مشروعية ا يقصد بمبدأ ا
امه و  ون و سيادة هذا اأخير و علو أح لقا ومين  مح ين و ا حا ه بخضوع ا هو ما يعبر ع

ومقواعد  مح م أو ا حا ل إرادة سواء إرادة ا في أن يخضع اأفراد و حدهم 1فوق  ، إذ ا ي
مة في  حا هيئات ا ه أيضا ا ضروري أن تخضع  خاصة، بل من ا ون في عاقاتهم ا لقا

                                                           

قضاء اإداريمحمود محمد حافظ،  -  1 عربية، ا هضة ا  .22، ص 1993، دار ا
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ه ون تصرفات هذ ا حو ت ة على  دو ام يا مختلفة متفقة مع أح ها و عاقاتها ا ئات و أعما
ون و ضمن إطا قا ون بإصدار ا لقا فا  ا مخا مبدأ أن تأتي سلو هذا ا ها طبقا  ر، فا يجوز 

غاء  تصريح بإ يه ا قضاء بعد رفع اأمر إ ى فعله تعين على ا ن بادرت إ قرار غير مشروع. وا 
ون.  قا ه ا قرار محافظة على دو  هذا ا

لحقوق و حر   سبة  مشروعية من جهة أخرى صمام آمان با يات اأفراد. و هو و يمثل مبدأ ا
مثال حق  ا على سبل ا ل اعتداء . فلو أخذ تها و حمايتها من  فل صيا ذي ي حصن ا ا

مادة  سان في ا حقوق اإ مي  عا فله اإعان ا سان  ية و هو حق من حقوق اإ مل ه.  17ا م
سياسية. و هو حق ثابت أيضا في د ية و ا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا ستور و ثبته ا

ية ، فإن ااعتداء على هذا  مد ين ا قوا رس في ا سياسي، و م ظامها ا دول على اختاف  ا
ة و دون  مخو جهات اإدارية ا عامة من قبل أحد ا فعة ا لم ية  مل زع ا حق بمباشرة إجراء  ا

ون، بما  قا ما قرر ا فا  حو صدر مخا زع على ا ب إجرائية ، فإن قرار ا يصح مراعاة جوا
ب  غاء إما من جا بطان و اإ غير مشروع هو ا قرار ا غير مشروع . ومآل ا قرار ا عته با معه 

  .سلطة إدارية أو سلطة قضائية

ت طبيعته.   ا ل حق أي  ية، بل و  مل ضاع حق ا مشروعية  وا مبدأ ا ه  ا أ ا تبين  ومن ه
قاضي  ى إبراز دور ا فقه في فرسا إ ك ذهب ا مطعون فيه، ذ قرار ا ربط بين ا اإداري في ا

تيجة عمل من  تهك  ون من أن ت قا قواعد ا حارس اأمن  ية باعتبار ا و قا قواعد ا وبن ا
 1أعمال اإدارة.

حو  واقع على  مشروعية في أرض ا ريس مبدأ ا ون تبدأ بت قا ة ا وتأسيسا على ما تقدم فإن دو
مختلفة.  شاطاتها و تصرفاتها و في عاقاتها ا ون في  قا م ا ة بمراعاة ح دو ل هيئات ا زم 

خضوع ة من ا دو ون عاقات و روابط اأفراد و تتحرر هيئات ا قا ظم ا فائدة أن ي يه.  إذ ما ا إ
ى مراحله  بشرى إ مجتمع ا عودة با ه ا جم ع واقع  رس في أرض ا إن مثل هذا اأمر إذا 

                                                           

1  - MORAND Devellier, cours de Droit Administratif, 9e Edition, 2005 P 706. 
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ى تقسيم  دستورية إ دراسات ا ك ذهبت ا يسية. من أجل ذ بو ة ا دو تي سادت فيها ا ى و ا اأو
ية. و ومات و دول استبدادية و أخرى قا ى ح مشروعية إ مبدأ ا دول من حيث خضوعها   1 ا

غاء   ة بين دعوى اإ عديد من قراراته وجود عاقة متي فرسي في ا ة ا دو م يخفي مجلس ا و
قاضي اإداري من أن يمارس دور في  ن ا تحديد هي تم دعوى با مشروعية. فهذ ا وبين مبدأ ا
ك  ة. من ذ دو ين ا قوا مشروعية وسامة اأعمال اإدارية ومائمتها  محافظة على مبدأ ا ا

قضية رقم  1950فبراير  17رار بتاريخ ق   .86949ا

ون في  لقا مصري مبدأ خضوع اإدارة  مشرع ا واقع أقر ا مشروعية في أرض ا مبدأ ا ريسا  وت
ون رقم  قا ان آخرها ا ة  دو ين مجلس ا ة   47مختلف قوا مادة 1972س . حيث قضت ا

قرارات اإدار  غاء ا قضاء بإ ه بأن يختص ا عاشر م ك ا ذا مشروعية و مبدأ ا فة  مخا ية ا
مصري بسط رقابته على  قضاء ا د ا ك أ ها. وعلى ضوء ذ اجمة ع تعويض عن اأضرار ا ا
ها بجلسة  م  مة اإدارية في ح مح ضرورة. إذ ذهبت ا أعمال اإدارة حتى في حاات ا

طعن   2004/3/27 ه أن  46/   7943ا ذي  ق أوضحت من خا خطر ا يبيح وصف ا
مادة  صوص عليها في ا م سلطات ا ن محقا وقت صدور   74استخدام ا م ي دستور  من ا

ي ما  تا ها ومقرها وبا تحفظ على أموا مجات وا غاء ترخيص إحدى ا مطعون فيه بإ قرار ا ا
وارد بها.   2ان يسوغ اتخاذ اإجراء ا

مصري فقط هو من أقر خضوع اإدارة في أعما مشرع ا يس ا مشرع و قضاء، بل ا رقابة ا ها 
ت مبدأ خضوع  ما تب عربية اأخرى.  تشريعات ا مغربي، وسائر ا سي، وا تو جزائري، وا ا

قضائي. ظامها ا ية على اختاف طبيعة  و قا ظمة ا ون مختلف اأ لقا  اإدارة 

مشروعية ي: شروط تطبيق مبدأ ا ثا مطلب ا   ا

                                                           

ير، محمد -  1 قضاء دور م مشروعية مبدأ ترسيخ في اإداري ا ام خال من ا قضائية اأح ظمة مطبوعات ،ا م عربية ا  ا
مية  .39 ص ،2008 اإدارية، لت

سابق، ص  -  2 مرجع ا ير، ا  .39محمد م
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مشروعية يحل   ان مبدأ ا ون إطاقا ، فإن تجسيد في إذا  قا أحد أهم مبادئ ا ة مميزة  ا م
جم عن تخلف أحدها غياب ما يسمى بمبدأ سيادة  واقع يفرض توافر ثاثة شروط ي أرض ا

ية. و قا ة ا دو م و مظاهر ا ي اختفاء معا تا ون و با قا  ا

شروط هي     : و هذ ا

  سلطات فصل بين ا   .اأخذ بمبدأ ا

 تحديد ا سلطات و اختصاصات اإدارة. ا  واضح 

 .ة   1وجود رقابة قضائية فعا

سلطات  فصل بين ا فرع اأول : اأخذ بمبدأ ا   ا

ة على هيئات مختلفة   دو سلطات اأساسية في ا سلطات توزيع ا فصل بين ا يقصد بمبدأ ا
ك من آثار جم عن ذ سلطات في هيئة واحدة بما ي ز هذ ا غة  بحيث ا يجب أن تتر ية با و قا

ك  ثاث في يد هيئة واحدة إا و ترتب على ذ سلطات ا ه ما إن اجتمعت ا ك أ خطورة . ذ ا
فيذية  ت هيئة ا زت في يد ا سلطات و تر تهاك و تعسف . فا يتصور إذا اجتمعت ا حدوث ا

فيذ، أن ت ت ثة في ا قضاء وثا تشريع و أخرى في ا حو يد في ا ها على هذا ا سلم هذ فصارت 
ها. قضاء و هو جهاز تابع  لحساب أمام ا لجزاء أو وقوفها    اأخيرة بخضوعها 

ى أن تعدد   سلطة. بمع سلطة توقف ا قول أن ا ى ا يو إ تس فقيه مو ك ذهب ا من أجل ذ
قرار بما يؤدي في  ل سلطة حتى ا تتفرد با رقابة على  وع من ا فيل بإحداث  سلطات  ا

ى احتر  هاية إ مشروعية.ا   ام مبدأ ا

واضح اختصاصات اإدارة  تحديد ا ي: ا ثا فرع ا   ا

سلطة   ت أعمال و صاحيات ا ا واقع إا إذا  مشروعية في أرض ا ن أن يتحقق مبدأ ا ا يم
فيذية دون  ت سلطة ا فيذية واضحة و محددة . و يعود سر تحديد صاحيات ا ت اإدارية أو ا

ى أن صاحيات  ة بتبيان سواها إ دو فل دستور ا تشريعية واضحة و عادة ما يت سلطة ا ا
ما أن  قواعد.  ون تفصيل هذ ا قا ى ا تشريعي. و يتو عمل ا ممارسة ا عامة  قواعد ا ا

                                                           

فسه، ص  -  1 مرجع   .45ا
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ازعات  م فصل في ا ى ا تي تتو قضائية واضحة و محددة فهي ا سلطة ا صاحيات ووظائف ا
إ ون و طبقا  قا خصومات بما يقر ا معمول بها.و ا  1جراءات ا

ك  ذ طاق اختصاصها عد عملها هذا غير مشروح و  فإذا قامت اإدارة بإصدار قرارات خارج 
ها  ة م مختلفة محاو عامة ا مصلحة ا هدف أا و هو تحقيق ا حال في حال ابتعادها عن ا ا

قرار ا مشروعية، وحتى ا تتخذ اإدارة من وسيلة ا إداري ذريعة جبرها على احترام مبدأ ا
ه. فيذي  ت طابع ا ك ا  2تحقيق مقاصد غير مشروعة مستغلة بذ

ة  ث: وجود رقابة قضائية فعا ثا فرع ا   ا

جزاء على   ى توقيع ا مشروعية يفرض من جملة ما يفرضه وجود سلطة قضائية تتو إن مبدأ ا
سلطة  ون . فلو تصورا أن ا لقا خرق  تجاوز أو ا ف في حال ثبوت ا اإدارية أصدرت قرارا ا~

دفاع عن  ه مثا من ممارسة حق ا ي غير مشروع فقامت بفصل موظف عن وظيفته دون تم
تأديبي أو دو  ه من اإطاع على ملفه ا ي تأديبيةفسه، أو دون تم جلسة ا حضور ا ، ن تبليغه 

ون وأعتبر قرارها غير مشروع قا حاات تجاوزت ا ر هذ ا ها في م لقضاء . ويعود 3فإ
يه. سبب بعد رفع اأمر إ ذات ا غاء  قرار و من ثم إ تصريح بعدم مشروعية ا مختص ا  ا

معروض عليه أن  زاع ا صا يطبق على ا قائمة  ية ا و قا مبادئ ا م في ا قاضي اإداري إذا  فا
بيرا  ائيا  لقضاء دورا استث ك تبين أن  ازمة، وفي ذ قواعد ا تماء ا فسه ا ى ب في مجال يتو

مشروعية. ل مصدرا هاما من ا ون اإداري ومن ثم فهو يش قا   ا

مشروعية  طاق وحدود مبدأ ا ث:  ثا مطلب ا   ا

تقيد بها ويفرض   ية و و قا لقواعد ا مشروعية يقوم على احترام اإدارة  على اعتبار أن مبدأ ا
ة دون تعسف اإ حيلو ها حماية اأفراد وا هدف م دارة واستبدادها إا أن هذ عليها قيود ا

تها في مواجهة ما يلقى على عاتقها من  ى فشل فاعلية اإدارة وحر حماية ا يجوز أن تؤدي إ ا
تي تقدمها  عمل على تطوير ااحتياجات ا عامة وا خدمات ا أعباء جسيمة من أجل تحقيق ا

                                                           

ي عبد -  1 غ ي ا قضاء اه، عبد بسيو شأة ،اإداري ا معارف، م درية، ا  .6 ص ،1997 ااس
سابق، ص  -  2 مرجع ا ي عبد اه، ا ي بسيو غ  .6عبد ا
طماوي،  -  3 تأديبسليمان محمد ا قضاء اإداري، قضاء ا عربي، ا ر ا ف  .255، ص 1995، دار ا
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ى إضفاء  مشروعية إ مبدأ ا جامد  تطبيق ا ي على لجمهور وحتى ا يؤدي ا روتي طابع ا ا
قضاء على  تشريعية وا سلطة ا ها ا تي تس ية ا و قا صوص ا زامها بتطبيق ا أعمال اإدارة بإ
ا  إدارة أحيا مشرع يقر  قضاء بل وا فقه وا جد ك من ا ا  دى رجل اإدارة فإ مبادرة  روح ا

ح اإدارة مشروعية بم تي تستهدف موازة مبدأ ا حرية يتفاوت  بعض اامتيازات ا قدرا من ا
ظروف.   ضيقا واتساعا بحسب ا

هذا  دراسة  أتي  وقد تبلورت هذ اامتيازات في صور ثاثة أساسية وهي موضوع ا مطلب س ا
  :على توضيحها من خال ثاثة فروع

تقديرية  سلطة ا فرع اأول: ا  ا

تي تقوم عليها  ار اأساسية ا تقديرية من اأف سلطة ا ها  تعتبر ا و حديث فمد عام وا ون ا قا ا
ية  و قا دما تمارس اختصاصاتها ا تصرف ع واسع هو تمتع اإدارة بقسط من حرية ا ى ا مع با
حو معين أو  اع عن اتخاذ أو اتخاذ على  تصرف أو اامت إدارة تقرير اتخاذ ا ون  بحيث ي

ه مائم  سبب ا لتصرف أو ا اسب  ذي ترا م وقت ا  1، أوفي تحديد محله.اختيار ا

حها هذا  ذي يم ون ا قا ها ا ما يترك  ون سلطة اإدارة تقديرية حي عميد برار فقال "ت أما ا
تدخل  ع ووقت هذا ا حرية في أن تتدخل أو تمت ااختصاص بصدد عاقاتها مع اأفراد، ا

" ذي تتخذ قرار ا يفيته وفحوى ا   و

ع  خطط ا مشرع ا عل اأصل أن يضع ا طاقهاو فيذية في  ت سلطة ا تي تعمل ا وبما أن  امة ا
جد أن  هذا  معاملة  ويها في ا ثير من اأحيان ت ة صماء فهي تقضي في ا يست آ اإدارة 
ون من  ك في تزويدها باختصاص ما وي سلطة وتتبع ذ ح رجل اإدارة ا ذي يم ون هو ا قا ا

سبيلين   :خال أحد ا

سلطة  مقيدة أوا: ااختصاص وا   :ا

شروط   ص على ا ذي يجب على اإدارة إتباعه بأن ي طريق ا ون سلفا ا قا يقصد به أن يحدد ا
ى تحقيقه،  ذي يجب عليه أن يسعى إ معين ا هدف ا واجب توفرها أو قد يفرض بطريقة آمرة ا ا

                                                           

دين،  -  1 قضاء اإداريسامي جمال ا ظيم ا مشروعية ت رقابة على أعمال اإدارة "مبدأ ا  .145 ، ص1992"، ا
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ذي يجب عليه اتخاذ حيث ا قرار ا ه يملي مقدما على رجل اإدارة فحوى ا هذا فإ ون  و ي
سلطة  هذا سميت با يممت اختيار  ا  قاعدة ه م داري أي ا قرار ا إدارة حرية تقرير مائمة ا

مقيد محدودة أو ااختصاص ا   .ا

تقديرية:  سلطة ا يا: ا   ثا

ا   ا معي شاطها فك يفرض عليها سلو حرية في مباشرة  إدارة قسطا من ا مشرع  وهي ترك ا
ون حرة تلزمه في تصرفها وا تح ها ت متروك  مجال ا ك فإن اإدارة في هذا ا ه وعلى ذ يد ع

لعمل أو اسب  م وقت ا اع عن اتخاذ أو في اختيار ا قرار أو اامت مائم  في اتخاذ ا سبب ا ا
م داري فيجب  تصرف ا لغاية من ا سبة  اك قيد عام با ن ه له، و ه أو تحديد محله أو ش

غاية على اإدارة أن تتوخى ف حرفت عن هذ ا عام، فإذا ا ح ا صا ل تصرفاتها تحقيق ا ي 
لبطان  ان محا  ها عن هدفها و حراف  سلطة واا اتسم تصرفها بعيب إساءة استعمال ا

تعويض عما يترتب عليه من ضرر.   1وا

مشر   رة ا مقيد ترتبط اإدارة ارتباط وثيقا بف قضاء ففي ااختصاص ا وعية أما عن مدى رقابة ا
تحقق  رقابة على أ~ل اإدارة هو ا قضائية حيث أن مضمون ا لرقابة ا وتخضع في ممارستها 
ي أن يبطل أعمال اإدارة  تا لقضاء با ون  ون وي قا تي تطلبها ا شروط ا من مدى مراعاة ا

ون. قا ص عليه ا ما  فة  مخا مشروعة أي ا  غير ا

ها مرتب تقديرية فإ سلطة ا إدارة أما في مجال ا دما يخول  ون ع قا مائمة إذ أن ا رة ا طة بف
ة ا تخضع  حا ها وهي في هذ ا ها حرية تقدير مائمة أعما ك يترك  ه بذ سلطة تقديرية فإ
مشروعية دون  قاضي اإداري هو قاضي ا قضاء على أساس أن ا رقابة ا قاعدة عامة 

مائمة.   2ا

قضاء اإداري ا يراقب   تقديرية مادام قرارها في حدود اأصل أن ا سلطتها ا استخدام اإدارة 
ص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها في وسيلة  ون ا يلزم إدارة ب قا ون فرغم أن ا قا ا
ون في  قضائية ت رقابة ا ها سلطة مطلقة وأن ا ي أبدا أ تقدير إا أن هذا ا يع تصرف أو ا ا

                                                           

يلة،  -  1 امل  قضائيةمحمد  رقابة ا رقابة على أعمال اإدارة "ا  .70، ص 1985"، ا
دين، مرجع سابق، ص  -  2  .148سامي جمال ا
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رقاب عدمة بل أن ا ة م حا تصرفات اإدارية هذ ا قضائية موجودة دائما على جميع ا ة ا
ت  ا تي  قرار اإداري ا اصر ا ا ويبحث عن مائمته بعض ع قاضي اإداري يتدخل أحيا فا
مائمة قد  فقه واعتبر أن ا ب من ا يه جا تقدير اإدارة وهذا ما ذهب إ ة في اأصل  مترو

مشروعي ون في بعض اأحوال شرط من شروط ا دما يجد ت ك ع قرار اإداري، ذ ة في ا
اء  بحث ضرورة ازمة ا غ مائمة ويجد في هذا ا فسه في موقف يملي عليه بحث ا قاضي  ا

طعن. قرار اإداري محل ا شف عن مشروعية ا ل ها   1ع

ائية ظروف ااستث ي :ا ثا فرع ا  ا

ية  و قا ظم ا ائية من ا ظروف ااستث ضرورة أو ا رة ا ها أثر واضح في  تعد ف تي  عامة ا ا
ي  و قا ر ا ف رة قديمة ازمة ا ون وهي ف لقا فة  مخا مشروعية على بعض اأعمال ا إضفاء ا

محظورات" وأن" ضرورات تبيح ا ى أصلين معروفين يقتضيان بأن "ا ضرورة تقدر  ترجع إ ا
  بقدرها"

طبيعية فإذا ما استجدت ظروف  لظروف ا مبادئ شرعت  ها  فهذ ا ائية قاهرة من شأ استث
تمرد  ة ا حادة أو حا حرب واأزمات ا ة ا حا لمجتمع  عامة  سلطة ا ة أو ا دو يان ا مساس ب ا
تي تجيز إحدى  ضرورة هذ هي ا ة ا ائية فحا عصيان ابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استث وا

فيذية متمثلة في رئيسها  ت سلطة ا ة أا وهي ا دو ل أو بعضهيئات ا صوص  أن تعلق 
ة إا  حا زمن ويجب أا تستمر هذ ا تشريع خال مدة من ا دستور وتباشر ممارسة وظيفة ا ا

طبيعية حال زوال تلك ة ا حا ى ا عودة إ بغي ا يها في تي أدت إ ظروف ا  مواجهة ا

مفهوم تجد تارة هذا ا فقه استعمل مصطلحات عدة  ر أن ا ذ جدير با ظروف وا يستخدم  ا
مفهوم. فس ا ضرورة  ائية وتارة مصطلح ا ظروف ااستث  2مصطلح ا

ائية   ظروف ااستث ظرية ا  أوا: أساس 

ة من   حا ضرورة تلك ا ائية ويقصد با ظروف ااستث ظرية ا ضرورة هي أساس  رة ا تعتر ف
ة  قائمة على حا سلطات ا عادية مما يدفع ا وسائل ا ها با تي يتعذر تدار حال ا جسيم ا خطر ا ا

                                                           

فسه، ص  -  1  .148مرجع 
2  - 14:20 , 2013/03/11, www.sciencesjuridiques.net 
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خطر ومواجهة اأزمات لدفاع هذا ا ائية  ية ااستث و قا وسائل ا ى ا ضرورة أن تلجأ إ  1ا
عادية غير وب ظروف ا مشروعية على عمل هو في ا ي إضفاء ا ضرورة تع ظرية ا ي فإن  تا ا

 مشروع. 

ب   جا ها تمثل ا عام حيث أ ون ا قا هامة في مجال ا ظريات ا ظرية من ا تعتبر هذ ا
ذي حددها وذ ون اإداري ا قا قضاء واسيما ا فقه وا مشروعية وقد اهتم ا مبدأ ا ائي  ك ااستث

تطبيقها.  ازمة  ضوابط ا شروط وا  بوضع ا

يا: شروط   ائيةثا ظروف ااستث ظرية ا  تطبيق 

صوص   ة حتى ا تصبح ا ظرية على تقيمها بشروط معي هذ ا ظمة  م دساتير ا اد تتفق ا ت
فرسي:  فقه ا ح شخصية وهو ما قام به ا تحقيق مصا فيذية  ت سلطة ا ها وسيلة بيد ا ظمة  م  ا

  ة سواء دو ظرف بوجود تهديد بخطر موجه ضد ا ائي: يتمثل هذا ا ظرف ااستث قيام ا
مسلح أو  عصيان ا طبيعية وااقتصادية وا وارث ا ا خطر داخلى:  ان هذا ا

حروب.  ا مظاهرات أو خارجي:   ا

خطر وهما:   فقه على وجوب توافر وجهين في هذا ا  ويستقر ا

     وسائل ن دفعه با مم ان من غير ا خطر جسيما إذا  ون ا جسامة: في  ا

عادية.  ية ا و قا  2ا

  مصلحة مساس با ى ا دما تبلغ اأحداث حدا تؤدي إ ون حاا ع حلول: ي  ا

حماية مباشرة.    موضوع ا

  شرط إذ عادية: يقصد بهذا ا ية ا و قا طرق ا ائي با ظرف اإستث ة مواجهة ا ا ما استحا
ية أو دستورية قادرة على مواجهة هذا  و اك قواعد قا ت ه ا ائي و حدث ظرف استث
ية قادرة على مواجهة هذا  و صوص قا اك  ن ه م ت يها إذا  لجوء إ بغي ا ه ي ظرف فإ ا

                                                           

رئيس وجدي ثابت غربال،  -  1 ائية  سلطات ااستث جمهوريةا درية، ا معارف، ااس شأة ا  .533، ص 1998، م
عزيز شيحا،  -  2 دستوري،إبراهيم عبد ا ون ا قا جامعية، بيروت،  ا دار ا  .807، ص 1983ا
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ظرف على  تفادي هذا ا ائي  ي استث و ظام قا ى  لجوء إ ة يجب ا حا ضرف ففي هذ ا ا
ك تحت رقاب قضاء اإداريأن يتم ذ   .ة ا

   عامة: إن شرط مصلحة ا ائي تحقيق ا ي ااستث و قا ظام ا هدف من ا ون ا أن ي
ت  ا تي تصدر عن اإدارة سواء  ل اأعمال ا عامة هو شرط جوهري في  مصلحة ا ا
ائية وأن أي عمل تتخذ اإدارة يجب أن يقصد به تحقيق  ظروف عادية أو استث ا

ا ا  سلطةمصلحة عامة وا  حراف ا ها مشوبة با   .ت أعما

جزائري  دستور ا ائية في ا ظروف ااستث ظرية ا ثا:    ثا

دستورية في   ة بموجب سلطاته ا دو حفاظ على أمن ا جمهورية ا من أهم صاحيات رئيس ا
يس  بو ي )ا وط ضبط اإداري ا ضرورية في مجال ا ازمة واإجراءات ا تدابير ا اتخاذ ا

  اإداري(.

ة تهديد اأمن وااستقرار   جمهورية أن يتخذ في حا جد أن رئيس ا دستور  ى ا رجوع إ وبا
ظام  حفاظ على ا ي ا تا خطر، وبا ك ا فيلة بدرء ذ اسبة واإجراءات ا م تدابير ا ي ا وط ا

عام.  1ا

ر ما يلي  ذ ك  تحقيق ذ ية  و قا وسائل ا   :ومن أهم ا

ح  -1 ة ا طوارئإعان حا   :صار وا

جزائري   دستور ا مادة  1996م يميز ا طوارئ من حيث   91في ا حصار وا ة ا ه بين حا م
طوارئ  ة ا ملحة حا ضرورية ا جمهورية إذا دعت ا ه: "يقرر رئيس ا مها بقو تي تح قواعد ا ا

حصار"   وا

م -1-1   ضرورة ا ى قيام ا تين إ حا سبب: يعود سبب إعان ا تي تهدد أمن من حيث ا لحة ا
جمهورية.  رئيس ا تقديرية  سلطة ا ى ا تي يعود تقرير مدى وجودها إ ة وا دو   ا

حصار ابد من -1-2 طوارئ وا تي ا صحة إعان حا   :من حيث اإجراءات: 

لمادة  -أ  جمهورية وفقا  ذي يرأسه رئيس ا طمن ا مجلس اأعلى  دستور. 173اجتماع ا  1من ا
                                                           

صغير بعلي،  -  1 وجيز في محمد ا ون اإداريا قا جزائر، طبعة ا توزيع، ا شر وا ل علوم   .267ص  2005، دار ا
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مجلس استشارة ر  -ب وزير اأول، ا ي ومجس اأمة، ا وط شعبي ا مجس ا ل من: ا ؤساء 
دستوري   .ا

عامة بفعل هاتين -1-3  حريات ا تي ترد على ا لقيود ا ظرا  مدة:  تين فإن  من حيث ا حا ا
هما،  ل م معلن  رئاسي ا مرسوم ا ة تبين في ا مدة محددة ومعي دستور جعلهما مؤقتين أي  ا

ن ة  ما ا يم ظيم حا عقد بغرفتيه. يحدد ت م برمان ا هما إا بموافقة ا تمديد مدة أي م
مادة صت عليه ا ون عضوي وهو ما  حصار بموجب قا ة ا طوارئ وحا فس   92 ا من 

دستور.   ا

ظام  2- ة وأصبح ا دو خطر على أمن ا ائية: إذا ما تزايد ا ة ااستث حا   إعان ا

جمه  مادة مهددا يلجأ رئيس ا محددة في ا لشروط ا ائية طبقا  ة ااستث حا ى إعان ا  93ورية إ
متمثلة في:  دستور وا   من ا

باد مهددة بخطر -2-1 ت ا ا ائية إذا  ة ااستث حا سبب: يتم إعان ا داهم  من حيث ا
ذي يرجع  ها أو سامة ترابها، وهو اأمر ا دستورية أو استقا يوشك أن يصيب مؤسساتها ا

ه من سلطات تقديرية. جمهورية بما  ى رئيس ا   تحديد إ

  :من حيث اإجراءات  2-2-

دستوري-أ  مجلس ا ي، رئيس مجلس اأمة، ا وط شعبي ا مجلس ا ل من: رئيس ا   .امتشارة 

وزراء -ب  أمن ومجلس ا مجلس اأعلى  ى ا   ااستماع إ

برمان وجوبا. -ج     اجتماع ا

ةمن حيث   - 3-  2 حا طوارئ(، فإن ا حصار وا سابقتين )ا تين ا لحا مدة: خافا  ائية  ا ااستث
  .غير محددة بمدة

                                                                                                                                                                                           

مادة  -  1 ى رئيس 1996دستور من  173ا جمهورية مهمته تقديم اآراء إ أمن يرأسه رئيس ا : "يؤسس مجلس أعلى 
أمن وعمله" مجلس اأعلى  ظيم ا يفيات ت جمهورية  ي" يحدد رئيس ا وط متعلقة باأمن ا قضايا ا ل ا جمهورية في   ا
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فر اإجراءات  ى  لجوء إ هاؤها با ائية بموجب مرسوم رئاسي وا  ة ااستث حا متبعة  يتم إعان ا ا
ال. قاعدة توازي اأش ها تطبيقا    1إعا

حرب  3- ة ا   :حا

ة بأن يقع عدوانظرا أهمية   دو خطورة على أمن ا حرب أي إذا زادت ا ة ا فعلى  وخطورة حا
ـ م  حرب وفقا  ة ا جمهورية بإعان حا باد أو يوشك أن يقع، يقوم رئيس ا  96 -  95على ا

لشروط اآتية: 1996من دستور    وفقا 

 ب ى وجود عدوان خارجي على ا حرب إ ة ا د إعان حا سبب: يست اد سواء من حيث ا
واردة في هيئات اأمم  ي ا دو ون ا قا قواعد ا له طبقا  ك  وقع أو يوشك أن يقع، وذ

حرب مشروعيتها. تسب ا متحدة حتى ت  ا

   تقيد بمجموعة جزائري على ضرورة ا دستور ا ص ا من  من حيث اإجراءات: 
تي تتمثل  حرب وا ة ا تي تسبق اإعان عن حا ترتيبات واإجراءات ا  في: ا

 وزراء   .اجتماع مجلس ا

 لثمن مجلس اأعلى  ى ا   .ااستماع إ

 ي وملى اأمة وط شعبي ا مجلس ا ل من رؤساء ا   .استشارة 

 ك أمة يعلمها بذ جمهورية خطابا  برمان وجوبا ويوجه رئيس ا   .2اجتماع ا
  :حرب ة ا مترتبة على إعان حا  اآثار ا

 دستوري عمل ا   .توقيف ا

 ي رئي سلطاتتو جمهورية جميع ا   .س ا

 حرب هاية ا ى غاية  رئاسية إ عهدة ا   .تمديد ا

ائية تخضع في جميع اأحوال  ظروف ااستث ضرورة أو ا قاعدة عامة فإن أعمال ا رقابة  و
ذي تستدعي مواجهته  ائي ا ظرف ااستث لتحقق من توافر ا قضاء رقابته  قضاء، ويمارس ا ا

ون دور اتخاذ إجراءات غير عا تي ي إدارة ا تقديرية  سلطة ا ظرية ا دية، فهي تتميز عن 

                                                           

صغير محمد -  1 وسيط ،بعلي ا ازعات في ا م توزيع، طبعة  ،اإدارية ا شر وا ل علوم   23 ،22 ،21 ص 2009دار ا
 

صغير محمد -  2 وسيط بعلي، ا ازعات في ا م  23 ،22 ،21 ص سابق، مرجع ،اإدارية ا



 القرار اإداري مبدأ المشروعية         الفصل اأول                                    

 

 

41 

ظروف  مقارة مع رقابته على أعمال اإدارة في ا رقابة عليها محدودا با قضاء في ا ا
قرار  شاط اإدارة اسيما من حيث أسباب ا ظروف يراقب  قاضي في هذ ا ائية فا ااستث

يها اإ تي ترمي إ غاية ا عيوب اأخرى اإداري وا ى ا دارة من اتخاذ وا يتجاوز في رقابته إ
عديد من قضاء اإداري في ا محل( وهو ما استقر عليه ا ل، ا ش دول.  )ااختصاص، ا   1ا

سيادة  ث: أعمال ا ثا فرع ا  ا

فرسية واعتبارات خاصة   قضاء ا ون اإداري،مجلس ا قا ظريات ا ه دور في -معظم  ان 
ظرية فاتها من  خلق  ة من أعمال اإدارة وا  تي مفادها خروج طائفة معي سيادة" و ا "أعمال ا

داخلية أو  ة ا دو ظرا ارتباطها بسيادة ا ك  ان أو إداريا و ذ قضاء عاديا  رقابة ا خضوع  ا
مشروعية" وخروجا صارخا  ى اعتبارها خطر يهددا "مبدأ ا فقه إ خارجية، مما أدى ببعض ا ا

ه.   ع

ظريةوذ  ي إيجاد مبررات يؤسسون عليها وجود مثل هذ ا بعض اأخر إ ى 2هب ا قسموا إ ، فا
  : عدة اتجاهات

سياسيااتجا اأول  باعث ا   :: معيار ا

ظرية أول مرة  دما اخذ با فرسي ع ة ا دو ذي اخذ به مجلس ا معيار ا ، و مفاد أن 3وهو ا
ى إصدار سياسيا باعث إ ان ا قضاء  ل عمل  رقابة ا م يخضع  سيادة و اعتبر من أعمال ا

ه وهجر تخلي ع معيار قد تم ا   . و هذا ا

ومية  ح وظيفة ا ظرية أعمال ا ي:  ثا   :ااتجا ا

هما على   تفرقة بي ى ا فقه إ ومية و أخرى إدارية و ذهب فريق من ا اإدارة تقوم بأعمال ح
ية فهي ممارسة  ثا ة دستورا ،أما ا مخو اختصاصات ا ى في ممارسة  أساس أن اأو

                                                           

ون اإداري راضى، يلو مازن -  1 قا مارك،  ،ا د عربية في ا اديمية ا شورات اأ   . 18 ص 2008م
دين، جمال سامي -  2 قضاء ا رقابة اإداري ا جامعة دار ،اإدارة أعمال على وا جديدة ا شر، ا  . 98 ص ل
طماوي، محمد سليمان -  3 مرجع ا سابق، ا  .33 ص ا
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ة يمارس وظائف إدارية  دو رأي على أساس أن رئيس ا قد هذا ا يا، وا و ة قا اختصاصات مخو
صوص ص تعيين.بمقتضى  ا دستور    1ريحة في ا

مختلطة  ظرية اأعمال ا ث:  ثا   :ااتجا ا

ة في إطار   دو تي تقوم بها ا سيادة اأعمال ا ه من قبيل أعمال ا رأي ا يري أصحاب هذا ا
بية تخرج بطبيعتها عن رقابة  م أو سلطات أج برمان  عاقتها مع هيئات أخري عامة )ا

قضاء ي ا وط   .ا

تقد  قضاء فان وا رقابة ا ة طرحت هذ اأعمال  بديهي في حا ه من ا رأي على أساس ا  هذا ا

طرف اأخر. تي تسال دون ا   اإدارة وحدها هي ا

رابع  ون اإداريااتجا ا قا يست من أعمال ا سيادة    :: أعمال ا

ان   ون اإداري سواء  قا عام غير ا ون ا لقا ك إذا قامت بأعمال تخضع  ي عام أو وذ ون دو قا
ون دستوري   .قا

فصل متى تقوم اإدارة بتطبيق قواعد   ن ا ه ا يم ه أ قد مضمو رأي  هذا ا ه وجه  غير ا
ون اإداري قا دستوري أو قواعد ا ون ا قا   .ا

سيادة":   ظرية "أعمال ا جزائري من  مشرع ا   موقفا ا

رئاسية   مراسيم ا ظرية في ا تي هي أعمال وقرارات إدارية تصلح يبرز في هذ ا أن  -مبدئيا-ا
هائيا. ذي يفصل فيها ابتدائيا و ة و ا دو قضاء ممثا في مجلس ا رقابة ا ون محا    2ت

سيادة و تظهر هذ   ييفها ضمن طائفة أعمال ا ن ت مراسيم أم ك فإن بعض هذ ا ومع ذ
  اأعمال في مجاات متعددة مثل:

  خارجية عاقات ا لمادة ) ا ك أعماا  ية( وذ دو دستور.  132( و ) 131)ا  ( من ا

                                                           

مادة -  1  .1996 دستور من  78 -  77: ا
ك -  2 مادة بموجب ذ ون من  09 ا قا عضوي ا مؤرخ  01-  98 رقم ا متعلق  30/05/1998 في ا  مجلس باختصاصات ا

ة دو ظيمه و ا  .وعمله ت
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  اقشتها أو حل ين و م قوا برمان من حيث إعداد و تحضير ا فيذية با ت سلطة ا عاقة ا
مادة ) ص عليه ا ي )حسب ما ت وط شعبي ا مجلس ا دستور( 129ا   1( من ا

 ية على اعتبا مب تصرفات اإدارية ا مرسوم ما تظهر في بعض ا ا رات سيامية 
رئاسي   ا

مادة   ى ااستفتاء )ا لجوء إ متعلق با متضمن   08فقرة   77ا رئاسي ا مرسوم ا دستور(وا من ا
تخابات ون اا قا تخابية طبقا  هيئة اا   . استدعاء ا

  .ى إخراج بعض اأعمال من دائرة اختصاصه جزائري ذهب إ قضاء ا   ما أن ا

قرار ا  ك ا عليا رقم ومن ذ مة ا مح غرفة اإدارية على مستوى ا صادر   36473صادر عن ا ا
 1984.2/   01/   07بتاريخ 

سيادة":   ظرية "أعمال ا   تقدير 

م بعدم   ا يح قاضي إا أ قرار ما، فليس أمام ا سيادة"  ة ما إذا تقررت صفة "عمل ا في حا
قضائية 3ااختصاص رقابة ا قرارات من ا وع من ا   .وهذا ما يعبر عن إفات هذا ا

ك   ظرية وذ تضييق من إعمال هذ ا لحد و ا فقهاء قاموا بمحاوات  ثير من ا ك أن ا ذ
ظريتي  فاية  وا ب احية أخرى قا احية ومن  طاقها هذا من  بإخراج جميع اأعمال اإدارية من 

تقديرية"  سلطة ا افية أعمال اإدارة اأخرى "ا حماية ا تحقيق ا ائية"  ظروف ااستث و "ا
داخلي ها تدابير اأمن ا   .خاصة م

فقه.  بية ا ظرية غير مرغوب فيه من غا خاصة فان وجود هذ ا   و

مشروعية" وهو   اء يرد على "مبدأ ا سيادة" استث قول "أعمال ا ى ا ا اإشارة إ ه تجدر ب غير ا
ت ا تخضع4إصاح غير دقيق ا ها وان  ن  ، إن أ ك يم ها مع ذ قضاء إا أ رقابة ا

سياسية أو اإدارية،  رقابة ا ا رقابة في سبيل ضمان مشروعيتها،  واع أخرى من ا إخضاعها أ
                                                           

مادة -  1  .1996 دستور من  29: ا
صفير محمد -  2 مرجع بعلي، ا سابق، ا  .  96 ص ا
طماوي محمد سليمان -  3 مرجع ،ا سابق، ا  .  362 ص ا
دين جمال سامي -  4 مرجعا سابق، ،ا  . 272 ص ا
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برمان" ا رقابة جهات أخرى " ع خضوعها  ى م قضاء ا يؤدي إ جهة ا عدم خضوعها   ما أ

رى حن  ك  ى تفعيل رقابة  ذ خطوة أو ظرية، يجب  حد من أعمال هذ ا ه في سبيل ا ا
تي يتبين من  ظريات ا لقضاء على مثل هذ ا تظار إيجاد وسيلة  قضائية في ا جهات غير ا ا

مشروعية" طاق "مبدأ ا ها تضيق من   خال ما سبق توضيحها أ
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قضائية.  رقابة ا عامة في ظل ا مصلحة ا ي: ا ثا فصل ا  ا

تي تقوم عليها  مبادئ واأسس ا عامة من بين أهم ا مصلحة ا تي تعتبر ا ون، وا قا ة ا دو
ظام  رة ا عامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بف مصلحة ا ون على تحقيقها وحمايتها، فا قا يسهر ا
حديثة هو  دول ا دساتير في ا ها جل ا تي تسعى من خا شودة ا م غاية ا عام، إذ أن ا ا

عام، وحقوق وحريات اأفراد. ح ا صا  حماية ا

تي تت دراسة ا تي ومن خال هذ ا يزة اأساسية ا ر ذي يعتبر ا قرار اإداري، ا محور حول ا
ل قرار  تقوم عليها أعمال اإدارة، وذو صلة مباشرة بحقوق وحريات اأفراد، إذ يتوجب على 

عامة دون سواها. مصلحة ا صب ويستهدف تحقيق ا  إداري أن ي

ه، يجعل من مطلوبة م غاية ا قرار اإداري ا م يحقق ا ة  حرفا  ففي حا قرار اإداري م ا
ذي يعتبر جهازا مستقا ومحايدا. مختص، ا قضاء ا رقابة ا  ومعيبا، مما يجعله عرضة 

مصلحة  مبحث اأول: ماهي ا ت في ا او ى مبحثين: ت فصل ا ومما سبق قمت بتقسيم هذا ا
قضائية على أعمال اإدارة. رقابة ا ي: ا ثا مبحث ا عامة، وفي ا  ا
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مب عامةحث اأول: ال ا مصلحة ا سلطة عن ا  حراف با

عامة،  مصلحة ا اء يجب أن تستهدف ا قرارت اإدارية بغير استث ل ا عامة أن  قاعدة ا ا
قاعدة  ين، فهي يوهذ ا مشرع فيما يضعه من قوا يد خاص من ا ى تأ ست في حاجه إ

ه  ون اإداري، وعلى هذا اأساس، فإ قا قرارات اإدارية قاعدة بديهية في ا يجب أا تحيد ا
ذا استهدفت اإدارة تحقيق غاية تبتعد  عام، وا  ح ا صا متمثل في ا ها ا عام  هدف ا عن هذا ا
حراف في  ة مشوبا بعيب اا حا قرار في هذ ا ون ا بها، ي عامة وتجا مصلحة ا عن ا

غاء إ سلطة وقابا   .1استعمال ا

ة من أخطر حاات  حا عيب في هذ  وتعد هذ ا سلطة، أن ا حراف في استعمال ا عيب اا
تحقيق  تقديرية  ية، فرجل اإدارة يستغل سلطته ا ون مقصودا ومرتبطا بسوء  ة ي حا ا

عام ح ا صا هدف اأساسي 2أغراض بعيدة عن ا عامة هي ا مصلحة ا ت ا ا ما  ، و
ان أن من اأهمية بم ه  عمل اإداري، فإ ا  مشروعية ا مصلحة ت دارسة ماهية ا ول با

ى  مبحث إ قسم هذا ا ذا س عامة،  مصلحة ا حراف عن ا حاات اا ا  او عامة قبل ت ا
حو اآتي ك على ا   : مطلبين، وذ

عامة مصلحة ا مطلب اأول: ماهية ا   .ا

عامة  مصلحة ا سلطة عن ا حراف با ي: حاات اا ثا مطلب ا   .ا

   

 

 

 

 

 
                                                           

ي عب اه،  - 1 ي بسيو غ قضاء اإداريعبد ا  .223، مرجع سابق ا
طماوي،  - 2 سلطةسليمان محمد ا تعسف في استعمال ا عربي، طدار ،ظرية ا ر ا ف  .338ص  1996 2ا
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مطلب اأول:  عامة ماهيةا مصلحة ا  ا

سليم ، بحيث يتوجب   لسلوك اإداري ا زامية  عملي قاعدة إ واقع ا عامة هي في ا مصلحة ا ا
ت  ا هذا ا تملك أي جهة إدارية أيا  عمل على تحقيقها، و مختلفة ا جهات اإدارية ا على ا

اختصاص ا عام  هدف ا عامة باعتبارها ا مصلحة ا ا أن تتحلل من تحقيق ا وظيفي، وا 
عامة مصلحة ا حرفت عن تحقيق ا ية، وا و فة قا بت مخا مصلحة 1ارت تحديد ماهية ا ، و

مطلب  ك من خال تقسيم هذا ا عمل اإداري، وذ بين مفهومها ودورها في ا عامة سوف  ا
ية:  تا ثاثة ا فروع ا ى ا  إ

عامة مصلحة ا فرع اأول: مفهوم ا  ا

ه عامة ا مصلحة ا هدف من وجود تعد ا يه جهة اإدارة، على اعتبار أن ا ذي تسعى إ دف ا
محدد  غرض ا لجميع، وهي ملزمة دائما بتحقيق ا عام  خير ا اإدارة هو تحقيق ا

عام ح ا صا رة ا رة فضفاضة 2اختصاصها وفي حدود ف عامة هي ف مصلحة ا رة ا ، وف
ى معين ن تحديدها أو حصرها في مع  . 3ومتغيرة ا يم

ص عليها   تفيا با عامة، وا تحديدها م مصلحة ا اء تعريف ا فسه ع لف  م ي مشرع  فا
عمل اإداري بغي تحقيقه في ا ها هدف ي ى أ م يهتم 4واإشارة إ قضاء اإداري  ما أن ا  ،

شاط  تي تلعبها في ا وظيفة ا ى ا ظر إ عامة بقدر ما ي لمصلحة ا بوضع مفهوم محدد 
عامة متغيرة اإداري، ودور  مصلحة ا رة ا ى أن ف ك يعود إ شاط في تحقيقها، وذ هذا ا

ى آخر ان إ ك من م ذ ى آخر، و مصلحة 5ومتطورة من زمان إ ، ومن ثم فإن مفهوم ا
عامة هو مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير  . 6ا

                                                           

طاوي،  - 1 قضاء الداريعلي خطار ش توزيع جموسوعة ا شر وا ل ثقافة   .838، ، ص 2، دار ا
ي، اعمر عبد  - 2 بوري عمل اإداريرحمن ا مشروعية ا محدد  عامة  مصلحة ا ون، جامعة ا قا شريعة وا ، مجلة ا

عدد  متحدة، ا عربية ا  .248، ص 2009، 32اإمارات ا
ة،رأفت فودة،  - 3 ياته، دراسة مقار ح مشروعية اإدارية وم عربية،  مصادر ا هضة ا قاهرةدار ا  .120، ص 1994، ا
حمادي،  - 4 ادارةايعقوب يوسف ا تقديرية  سلطة ا  .74، مرجع سابق، ص قضاء ومراقبة ا
ي،  - 5 بوري رحمن ا مشروعيةعمر عبد ا محدد  عامة  مصلحة ا عمل اإداري، ا  .267مرجع سابق، ص  ا
حمادي،  - 6 ادارةيعقوب يوسف ا تقديرية  سلطة ا قضاء ومراقبة ا  .65، مرجع سابق، ص ا
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فقه  ب من ا عامة، حيث يرى هذا ا 1وقد حاول جا مصلحة ا رة ا ف ها وضع مفهوم  ب أ جا
عامة يجب  لمصلحة ا سياسي  مفهوم ا تحديد ا ي في آن واحد، و و ذات مفهوم سياسي وقا
خاصة  ح ا مصا عامة هي مجموعة من ا مصلحة ا حذر من أمرين : اأول ااعتقاد بأن ا ا
جماعات  ها أي عاقة باأفراد أو ا يس  عامة  مصلحة ا ي ااعتقاد بأن ا ثا فردية، وا أو ا

لشعب. ا ة  و  م

يست في جوهرها مختلفة عن مصلحة اأفراد   سياسي  لمفهوم ا عامة وفقا  مصلحة ا فا
عامة  مصلحة ا ون ا فردية، فتارة ت ح ا مصا يم بين مختلف ا ها تح جماعات، بل إ وا
ن تحديد  عامة، وتارة أخرى يم فعة ا لم ية  مل زع ا ما في  ثر عددا،  جماعة اأ مصلحة ا

م لون ا خطيرة ا يش م، فأصحاب اأمراض ا وع ا من حيث ا عامة من حيث ا صلحة ا
بشرية تتغلب على قيمة  حياة ا صحة وا ن قيمة ا شعب، و ثر عددا من ا مجموعة اأ ا

ين. مواط مجموع ا ية  ما ح ا مصا  ا

ا، و و ها قا ية استعما ا عامة، فهو إم لمصلحة ا ي  و قا مفهوم ا ه أما ا ك فإ ون ذ ي ي
مصلحة  فردية، ومن ثم تحديد ا ح ا مصا يم بين ا لتح مختصة  سلطات ا يجب تحديد ا
مجال  عامة، وتستطيع اإدارة تحديدها في ا مصلحة ا مشرع عموما هو من يحدد ا عامة، وا ا

مشروع. ذي ا يتدخل فيه ا  ا

عامة هي ت  مصلحة ا ى أن ا ب آخر إ ك ذهب جا ح مختلفة، وقريبا من ذ يم بين مصا ح
عمل اإداري  يفا، وتمثل أيضا غاية ا ما  ما وا  جماعة، وا تقدر  وهي تمثل مصلحة ا
عامة،  لمصلحة ا يس محل إجماع، فا يوجد اتفاق حول مفهوم محدد  ك  اطه، إا أن ذ وم
ها، إذ ان وضع تعريف محدد  خط بم رة مرة ومتغير، ومن ا ها ف بعض أ  حيث يرى ا

ى صياغتها في  اع بها دون حاجة إ جماعة، وااقت فرد وا وعي بها في ضمير ا من ا ي
 .  2عبارات محددة

 

                                                           

فوفية،  - 1 ون اإداريجورج فودل بيار د قا شر ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا قاضي، ا صور ا جزء اأول، ترجمة م ، ا
ان،  ب توزيع،   .431- 430، ص 2001وا

ياتهارأفت فودة،  - 2 ح مشروعية اإدارية وم  . 179، مرجع سابق، ص مصادر ا
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عمل اإداري عامة في ا مصلحة ا ي: دور ا ثا فرع ا  ا

ما بقصد تحقيق   حسابها، وا  تحقيق أغراض ذاتية  ها  عامة ا تمارس أعما هيئات ا إن ا
عام، وم ح ا صا عامة أن هدف أساسي هو ا هيئات ا اصر شرعية أعمال ا ان من ع ن ثم 

ها حرف ع عامة وأا ت ح ا مصا ى تحقيق ا   .1تتجه هذ اأعمال دائما إ

م يقم   عام ما  ح ا صا ه صدر صحيحا وفي حدود ا ل قرار إداري يعتبر أ ك: " ى ذ دا إ وتأ
ى تحق ك، حيث يجب على اإدارة أن تسعى دائما إ يل خافه ذ عامة. د مصلحة ا  يق ا

ه وغير   عام ومؤيدا  ح ا صا ون مستهدفا ا قرار اإداري يجب أن ي ك: "ا ى ذ باإضافة إ
 ."  متجاوز حدود

عمل اإداري، وعلى اإدارة أا  شرعية ا عامة هو شرط موضوعي  مصلحة ا فاستهداف ا
ت اإدارة م ا ذا  عامة، وا  مصلحة ا ب باستهداف تتخذ قراراتها إا من أجل ا غا لزمة في ا

تقدير اإدارة ة  ون مترو ى تحقيقها قد ت مؤدية إ وسائل ا عامة ، فإن ا مصلحة ا ك 2ا ذ ، و
عام ح ا صا متمثل في ا ها ا عام  هدف ا قرارات اإدارية عن ا ه يجب أا تحيد ا  . 3فإ

سلطة ا  ها : "ا ية بقو فلسطي عليا ا عدل ا مة ا دته مح مشرع وهذا ما أ حها ا تي م تقديرية ا
مرافق  ما هي ضرورة استلزمها حسن سير ا تلك اإدارة، وا  يست امتياز خاصا  إدارة 
ين، وهي على هذا اأساس سلطة  مواط ون على ا قا د تطبيق ا ة ع عدا عامة، وتحقيق ا ا

عام، ومحدودة بحسن است ح ا صا عمال تلك يست مطلقة بل مقيدة ومحدودة، فهي مقيدة با
سامة  ة، مما يلزم معه  عدا عام وتقتضيها ا ح ا صا ك ا تي يستلزمها ذ حدود ا سلطة في ا ا

ها".  عامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعما مصلحة ا ون هدفها ا قرار اإداري أن ي  ا

تزامات، أحدهما   وعين من اا عامة تفرض على اإدارة  مصلحة ا رة ا إيجابي ومن ثم فإن ف
ل تصرفاتها، واآخر سلبي  عامة هدفا وحيدا  مصلحة ا تزام اإدارة باتخاذ ا ه ا مضمو

                                                           

جرف،  - 1 مشطعيمة ا ونر مبدأ ا لقا عامة  قاهرة، ص وعية وضوابط خضوع اإدارة ا عربية،ا هضة ا  . 19، دار ا
فوفية،  - 2 ون اإداريجورج فودل بيار د قا سابق، ص ا مرجع ا  432، ا
ور حمادة، - 3 قضاء. محمد أ قرارات اإدارية ورقابة ا شر، ا ل جامعي  ر ا ف  92ص    2000،دار ا



 الثاني                                              المصلحة العامة في ظل الرقابة القضائيةالفصل 

 

 

52 

عام، وبهذا  ح ا صا هدف آخر غير ا اعها عن اتخاذ أي قرار  ه ابتعاد اإدارة وامت مضمو
تزامين تقرير عدم مشروعية تصرفات اإدارة فة هذين اا  . 1يترتب على مخا

ت   ا عامة، وعليه فإذا  مصلحة ا تصرف اإداري هو تحقيق ا هدف من ا ي فإن ا تا وبا
ها تحقيق مصلحة عامة، فإن  اك عدة أهداف من شأ أن تختار من بين هذ  إدارةه

ثر تحقيقا  هدف اأ ك، إذ يتعين عليها اختيار ا حرمة في ذ يست مطلقة ا ها  اأهداف و
عامة ذ2لمصلحة ا ه يتعين ، وا  عامة يستهدف مصلحة خاصة فإ مصلحة ا ان تحقيق ا ا 

مصلحة فوق  عامة حيث تبقى هذ ا مصلحة ا على اإدارة أن تعمل على ضوء ما تقتضيه ا
 .3ل ااعتبارات

قرار اإداري عامة في ا مصلحة ا ث: قاعدة ا ثا فرع ا  ا

تزام اإدار  عامةأول: ا مصلحة ا خروج عن ا  ة بعدم ا

عامة  إن فعة ا م مجتمع وتحقيق ا ظيم ا تي تقوم ها بغية ت اإدارة ومن خال اأعمال ا
ون اإداري. ومع أن اإدارة تتمتع بصاحيات  قا مها هي قواعد ا قواعد متميزة تح تحضع 
ه  عامة، أ فعة ا م صاحيات إا هدف تحقيق ا ع عليها أن تستعمل هذ ا ه يم واسعة، فإ

ثير من ا هذا يتم في  أفراد  خاصة  مصلحة ا عامة أهم من ا مصلحة ا ون ا أحيان ت
حريات اأساسية  حقوق وا شوء تعارض مع بعض ا ية  ا رغم من إم تغليبها. وعلى ا
عام  مرفق ا ين أمام ا موط قاضي اإداري يعمل على احترام مبدأ مساواة ا لمواطن فإن ا

 وااستفادة من خدماته. 

ة غير متحيزة وهذا وبما أن اإ  حون عاد عامة وممثلها، فيجب أن  سلطة ا دارة هي مرآة ا
اء تعاملها  تي تستلهمها أث ة، ا عدا ه وهو توفير ا بغي أن ا تحرج ع ذي ي هدف ا هو ا

مواطن يومي مع قضايا ا ح اأفراد  .ا قافي اإداري دور أماسيا بين تحقيق مصا ويلعب ا
تحقيق  جزاء وتدخل اإدارة  ون وتوقيع ا قا سيادة ا عمومية. بإخضاع هذ اأخيرة  فعة ا م ا

مساس بحقوق اأفراد وحرياتهم اأساسية.  ت ا هدف وحاو  عليها إذا تعدت ا
                                                           

ياتهارأفت فودة،  - 1 ح مشروعية اإدارية وم  .271، مرجع سابق، ص مصادر ا
دين،  - 2 تقديرية سامي جمال ا سلطة  ماءمة وا  .288، مرجع سابق، ص إدارةقضاء ا
ادراة،حمادي، يعقوب يوسف ا - 3 تقديرية  سلطة ا قضاء ومراقبة ا  66ص  ا
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مطاط بدون تحديد   عمومية، إذ يجب أن ا يبقى هذا اأساس ا فعة ا م ويجب تحديد مفهوم ا
تحقيق م لقافي اإداري مهمة ا د  س ما هو وأن تس فعة عامة من عدمها ع ن وجود م

مهمة.  ى هذ ا لهيئات اإدارية تتو  معمول به وفو ترك اأمر 

ظام اازدواجية   جزائري  مشرع ا ية بعل أن تبن ا ثر فعا قافي اإداري أ ون دور ا وي
قضائية لقافي اإداري صاحيات وا1ا شأ هيئات قضاء إداري قائمة بذاتها. وأصبح  سعة ، وأ

فصل فيها.  دعوى حق ا ذ رفع ا  يمارسها م

ظام يحترم   ون أمام  ي ت ون  لقا عامة خاضعة تماما  ون اإدارة ا عمل على أن ت ويجب ا
عامة في مستوى واحد مع  ة وضع اإدارة ا مواطن ويقلص حقوقه وحرياته اأساسية. ومحاو ا
ون. أن  قا ها ا شاطها حسب ما يقرر  ممارسة  ون إا ما يلزم  قا مواطن في مواجهة ا ا

مشروعية.  اإدارة تصرف إا حسب ما يقر مبدأ ا هم ا ن  عامة وموظفيها ا يم  ا

قاضي  ا يظهر دور ا ون وه قا ه في فرسا تعتبر اإدارة موضوعة في خدمة ا جد أ و
ون وعدم تعدي  قا عمل على فرض احترام ا اإداري بل ور محوري وأساسي من خال ا

ها حف مرسومة  لحدود ا عامة  مواطن اإدارة ا تهاك حقول ا تعدي أو عدم ا اظا على عدم ا
رسة دستوريا. م  وحرياته اأساسية ا

يا:  تزام اإدار ثا ات ا عامةضما مصلحة ا خروج عن ا  ة بعدم ا

ح   مصا لمجتمع وخدمة  عامة  مصلحة ا تزام اإدارة مراعاة ا ة مرتبط بمدى ا دو إن وجود ا
حقوقهم وحرياتهم  ة على اأفراد ورعاية  ك من أخاقيات وقيم معي اأساسية، وما يقتضيه ذ

ية  و قا ظروف ا ك، سواء ا ذ اسبة  م ظروف ا ك إا بتوافر ا اإدارة أن تحترمها. وا يتأتى ذ
ر ذ ات  ضما قضائية. ومن بين هذ ا   :أو ا

  .ون لقا خضوع  مشروعية وا تزام اإدارة بمبدأ ا  ا

 ظام قضائي فعال وقوي  وجود 

 ة دو ل أجهزة ا ية تعمل ضمن إطارها  و   .خلق بيئة قا

                                                           

تطبيلى زروقي، " - 1 قاضي اإداري على ضوء ا عليايصاحيات ا مة ا لمح لغرفة اإدارية  قضائية  شر قات ا ،"
عدد  جزائر، ا عدل، ا قضاة، وزارة ا ة 54ا  .178-177، ص 1999، س
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  رقابة أعمال ضرورية  ية ا و قا وسائل ا يات وا افة اآ ظام رقابي مدعم ب إيجاد 
حقوق  تعامل مع ا ين، خصوصا إذا تعلق اأمر با مواط اء تعاملها مع ا اإدارة أث

مواطن اأساسية.  1وحريات ا

قاضي اإدار   ون ا ك ي ة دستوريا وبذ فو م حريات اأساسية ا حقوق وا ي قادرا على حماية ا
ه من صاحيات في مواجهة تسلط اإدارة وتعسفها.  بما يتمتع به من مصداقية وبما 

ي:  ثا مطلب ا حراف في اا عامةال مصلحة ا سلطة عن ا  ستعمال ا

سلطة في   شاط إداري، بل هي أساس ا ل  عامة غاية  مصلحة ا حديثتعد ا مفهوم ا  ا
ة، ن أن يصيب عمل  2لدو غاية أخطر خلل مم قرار اإداري عن هذ ا خروج با ك يعد ا ذ

ها وبين  ا واجب قيامها بي ثقة ا ى زعزعة ا اقض تماما سبب وجودها، ويؤدي إ ه ي و إدارة، 
ثقة تماما، وعادة تشار سيعدم هذ ا خلل وا ما أن استفحال هذا ا ين،  مواط ون  ا ما ي

سبب  عصياا شعبية. نوراءا  تمردات ا ي، وا مد  ا

عامة عدة مظاهر، فقد مظهر في   مصلحة ا سلطة عن ا حراف في استعمال ا يتخذ اا
فع شخصي يعود عليه أو على  صور ى تحقيق  ذي يسعى من وراء قرار إ رجل اإدارة ا

تقام ما قد يظهر في صور إصدار قراري بهدف اا جد أيضا في صورة  غر،  غير و  من ا
ذي يهدف من  ل رجل اإدارة ا ن أن يتمثل في ش ما يم ذي يصور بدافع سياسي،  قرار ا ا
ون، وسأتعرض  قا حو ا غش  ى ا قضائية، أو إ ام ا فيذ اأح تحايل على ت ى ا وراء قرار إ

لقسم اآتي:  ل صورة من هذ صور وفقا   ا

حراف فرع اأول: ال قرار أو غير ا تحقيق مصلحة مصدر ا سلطة   با

                                                           

خير، " - 1 سعيد أبو ا قاعادل ا قضائياجتهاد ا حريات" مجلة الجتهاد ا حقوق وا لية ضي الداري في مجال ا  ،
وفمبر  ي  ثا عدد ا رة، ا حقوق، جامعة بس  وما بعدها. 41، ص 2005ا

2  - Marie- pauline DESWARTE, Intéret Général, Bien Commun, R.D.P, paris 1988, P 

1309. 
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حراف   خاصة في ا خدمة مصلحه ا يه  دة إ مس سلطة ا ذي يستعمل ا يقع رجل اإدارة ا
عام في سبيل تحقيق  خطير في استعمال سلطته،  ون ا قا ه استعمل وظيفته ووسائل ا ك أ ذ

اقضها تماما ما ي عامة فحسب، وا  مصلحة ا ب ا  1هدف ا يجا

موظفين اإداريين باستغال سلطتهم   إدارة أن يقوم بعض ا عملية  حياة ا ثيرا في ا يحدث 
فع شخصي، و قد يستغل بعضهم سلطته من أجل محاباة  تحقيق مصلحة شخصية، أو 

غير  .2ا

مصلحة خاصة، أن   تيجة تحقيقه  حراف،  قرار اإداري بعيب اا وصم ا ه يشترط  إا أ
مصل ون هذ ا رئيسي.ت ه ا قرار اأصيل، و محر  3حة هي دافع مصدر ا

عليا   مة اإدارية ا مح دت ا يه من  -في مصر -أ على مشروعية قرار ضبط فيما ذهب إ
مصلحة  رغم مما فيه من تحقيق  ي، با عل مزاد ا غاء إجراءات بيع أرض محجوز عليها با إ

متعين بيعها، حيث اعتبرت أ حائزي اأراضي ا عام فو هدف خاصة  ظام ا حفاظ على ا ن ا
ى جوار. ويا إ ون ثا خاصة ا يعدو أن ي مصلحة ا رئيسي، و أن تحقيق ا قرار ا  ا

ضبط ا  مصدر  ياحظ بأن سلطة ا ح خاصة  تحقيق مصا ثر استعماا  إداري هي اأ
غير،  قرار أو  قرار اإداري يهدف إ ا يهام بأن ا مشروعية وا  ى حماية فتحت غطاء من ا

افع شخصية تعود عليه أو على غير، فمفهوم  ى تحقيق م عام، يسعى رجل اإدارة إ ظام ا ا
مصلحة  ا

قرار ذاته، و إما أن  ذي يعود على مصدر ا مباشر ا شخصي ا فع ا ي ا خاصة إما أن يع ا
سب مادي أو أدبي. ذي يعود على غير مقابل م فع ا  يتمثل في ا

قوم بضرب أمثلة  صورتين على حدى: س ل من هاتين ا قضائية  تطبيقات ا  من أشهر ا

حراف قصد تح  قرارأول: ال مصدر ا فع شخصي مباشر   قيق 

                                                           

قرار الداري )دراسة عمار بوضياف،  - 1 جزائر  تشريعية، قضائية، فقهية(،ا توزيع، ا شر وا ، ص 2007جسور 
167. 

ي عبد اه،  - 2 ي بسيو غ غاء(،عبد ا قضائي الداري )قضاء ال جامعية،  ا دار ا  .369، ص 1993ا
عم خليفة،  - 3 م عزيز عبد ا قرار الداري،عبد ا غاء في ا سابق، ص دعوى ا مرجع ا  .343ا
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غى بموجبه قرارا   ذي أ فرسي ا ة ا دو ة، قرار مجلس ا حا هذ ا تطبيقات وأعتقها  من أشهر ا
بلديات في فرسا، يقضي بتحديد أوقات رقص  صادرا عن أحد رؤساء ا عمل في قاعات ا ا

عمل، حيث تبين أن  شباب عن ا رقص قد صرف ا ون ا ك ب ة، معلا ذ خال فترات معي
ان يهدف من قرار  ه  شباب، و أ ها ا صرف ع تي ا مقاهي ا ان يملك أحد ا بلدية  رئيس ا

ه. فع شخصي  افسة مرقص معين، و تحقيق  حد من م ى ا سابق إ  ا

دو   غى مجلس ا بلدية ما أ موافقة على خطة استياء ا فرسي قرار رئيس بلدية يقضي با ة ا
بلدية  تي اقترحها رئيس ا تعديات ا ها هو وعائلته، حيث تبين بأن ا تي يمل على اأرض ا
شخصية هو ما قصد بها تحقيق مصلحته ا عامة، وا  مصلحة ا  ا يبررها هدف من أهداف ا

أر  ين   1ض.وعائلته، باعتبارهم ما

تي   قرارات اإدارية ا رقابة على ا ثر عمقا في ا مصري مذهبا أ قضاء اإداري ا ذهب ا
هيئات  تي تصدرها ا لقرارات ا غائه  ك بإ فع شخصي، وذ يقصد من ورائها مصدرها تحقيق 
لهيئة  تي ا تقصد من ورائها تحقيق مصلحة عامة، بل تحقيق غرض ذاتي  عامة، وا ا

قرار قد  مة اإدارية مصدرة ا مح غت ا فسها، وتأسيسا على ما تقدم أ دعاية  يتمثل في ا
ل حزب سياسي  تلفزيون يقضي بتخصيص عشرين دقيقة  عليا قرارا إتحاد اإذاعة وا ا
قول بأن مدة  ى ا مة إ مح تهت ا تخابات، حيث ا لشعب إبان فترة اا حتى يشرح برامجه 

ل حزب س محددة  عشرين دقيقة ا شود، ا م هدف ا تحقيق ا افية  شرح برامجه غير  ياسي 
يا من  ك مظهريا خا ه، بل اتخذ ش مراد م غرض ا ى بلوغ ا قرار ا يهدف إ ذا فإن ا و

سلطة. حراف في استعمال ا قرار مشوبا باا مضمون، مما جعل هذا ا  2ا

حراف قص يا: ال قرار دثا غير مصدر ا فع شخصي   تحقيق 

ة -يصدر رجل اإدارة   حا هذا  -في هذ ا لغير، و تبعا  قرار بهدف خدمة مصلحة خاصة 
فعة  لم فرسي قرارا إداريا تضمن ااستياء على أرض و تخصيصها  ة ا دو غى مجلس ا أ
ديه أن  طلق، حيث ثبت  هواء ا لهو في ا ن  اعية و أما شاء بحيرة ص عامة، بغرض إ ا

                                                           

عزيز - 1 عم خليفة،  عبد ا م سلطةعبد ا حراف في ا سابق، ص ال مرجع ا  .23، ا
عليا، طعن رقم  - 2 مة اإدارية ا مح ة  3781ا  08/05/1984ق، جلسة  38س

عم خليفة م عزيز عبد ا يه: عبد ا قرار اإداريأشار إ غاء ا سابق، ص ، دعوى إ مرجع ا  .345، ا
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حقيقي من إ هدف ا اعية ا ص ات ا شر قرار هو تسهيل استغال محجر إحدى ا صدار ا
خاصة.  1ا

اءا على اقتراح من وزير   وزراء ب مجلس مرسوما اتخذ في مجلس ا فسر ا غى  ما أ
رئيسيين،  متعلق بمفتشي اإدارة ا ظيم ا ت مرسوم غير ا ديه بأن هذا ا داخلية، حيث ثبت  ا

تب وزير  ه بهدف جعل ترقية رئيس م ون ا يسمح  قا ان ا ا، بعد أن  داخلية أمرا مم ا
شخص معين. مرسوم قد صدر محاباة  ك، مما يجمل هذا ا  2بذ

ل   غاء قرار  صادر بإ م ا ح ر ا ذ مصري،  قضاء اإداري ا صورة في ا من تطبيقات هذ ا
يحوزها أص ان  تي ما  رابعة، و ا درجة ا يشغل ا ى وزارة اأوقاف  م يتبع موظف إ و  ك 

ى  عامة، إ مصلحة ا حرافه عن استهداف ا ر معيبا ا معه هذا اإجراء، مما يجعل قرار ا
 3شخصية بحتة أحد اأفراد. ترتيب مصلحة

مة   مح غرفة اإدارية با هج، حيث قضت ا جزائري على ذات ا قضاء اإداري ا سار ا
عليا ها مؤرخ في  ا ي واية تيزي وزو،  ، بإبطال13/01/1991في قرار  مقرر صادر عن وا

خدمة مصلحة خاصة،  ان يهدف  ه  ها بأ ما اتضح  عمومية،  فعة ا لم ية  مل زع ا يقضي ب
فعة  اك م يس ه ه  خبرة أ تج من تقرير ا ه يست قرار: "حيث أ ومما جاء في حيثيات هذا ا

عملية ا تستجيب أية حاجة ذات مصلحة عامة، و إ ما تفيد عائلة واحدة عامة، أن ا
 .4تتوفر على طريق"

                                                           

1 -  C.E. 03/10/1980, Schwartz et autres, Rec, P 353. 

يه:  عم خليفة، أشار إ م عزيز عبد ا قرار اإداريعبد ا غاء ا سابق، ص دعوى إ مرجع ا  .348، ا
2 - Cité par: -Renechapus, Droit Administratif général, Montcherstien, 14e édition, T 2, 

Paris, 2000, P 1028. 

ة مح - 3 قضاء اإداري، س  .237، ص 05/01/1953ق، جلسة  07مة ا
اشة،  يه: حمدي ياسين ع ةأشار ا دو قرار اإداري في قضاء مجلس ا جامعية، 2، جا دار ا ، 1238، ص 2001، ا

1239. 
غرفة اإدارية(، - 4 عليا )ا مة ا مح ي ، قضية جياي عمار ومن معه ضد وا13/01/1991، في 71670رقم  قرار ا

 تيزي وزو.
حسين بن شيخ اث ملويا،  يه:  ازعات اإداريةأشار ا م  .89، ص 2001، دار هومة، مبادئ الثبات في ا
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حراف في   اك ا ون ه ي شخص معين،  فع  في أن يوقر تدبير ما  ه ا ي ى أ شير إ
تج عن أهدافه. م ي قرار اإداري، و  تيجة ا ان  فع  ك ا سلطة، مادام أن ذ  1استعمال ا

ص  هذ ا قضائية  تطبيقات ا عديد من ا ه توجد ا ى أ شير إ حراف في ما  ورة من اا
مصري. ظير ا فرسي، أو  ة ا دو سلطة، سواء في قضاء مجلس ا  استعمال ا

غير تقاما من ا سلطة ا حراف با ي: ال ثا فرع ا  ا

تي    سلطة وامتيازات اإدارة ا جزائري أن: "....حق ا ة ا دو مجلس ا جاء في قرار 
ها عام،  أعطيت  ح ا صا خدمة ا مشرع  مساس بحقوق اأشخاص من طرف ا ي ا ا يع

"....2 

تقام   رغبة في اا إيقاع بأعدائه، و إشباع ا ة سلطته  حا يستعمل رجل اإدارة في هذ ا
حراف على اإطاق، إذ أن  تي تتأجج في قلبه، و هذ و ا شك أخطر صور اا ا

ح  صا عامة بغية تحقيق ا رجل اإدارة ا حت  تي م ى ساح خير اامتيازات ا قلب إ عام، ت ا
شر. جلب اأذى وا  3في يد 

سلطاتها   رئاسية  هيئات ا د استعمال ا عامة، ع وظيفة ا ة في مجال ا حا ثر ما تظهر هذ ا أ
بير،  ى حد  تقديري إ تأديبية وهذا ااختصاص ا مرفق،  إدارةما اعترف به  ا خير ا إا 

ظام في سير، سجام و ا ه  وتحقيق اا ، واتخذ م رئيس اإداري عن مقصود فإذا خرج به ا
ثقة  فوضى في صفوف اإدارة ذاتها، و يعدم ا ه يشيع ا ساحا يسلطه على رقاب أعدائه، فإ

موظف جزء أصيل من اإدارة"  .4بين أفرادها، أن ا

جد أ  عمومية،  وظيفة ا ى مجال ا رجوع إ واجب تو با ات ا ضما افة ا رغم من  افرها ه وبا
بواعث وأهداف غير  ها  ع من استعما م يم ك  تأديبية، فإن ذ سلطة ا عمال ا د مباشرة وا  ع
صدد  صبة في هذا ا قاضي اإداري م ت مهمة ا ا ك  ذ تقام،  يد و اا م عن ا مشروعة، ت

                                                           

1  - Georges Vedel, Pierre delvolvé, droit administratif..opcit. P 335. 

ى(، رقم  - 2 غرفة اأو ة )ا دو شور(15/04/2003، بتاريخ 008959قرار مجلس ا  ، )غير م
قضاء اإداري(،عبد اه طلبة،  - 3 قضائية على أعمال اإدارة )ا رقابة ا جديدة، دمشق،  ا مطبعة ا  .296، ص 1979ا
طماوي،  - 4 تعسفسليمان محمد ا سابق، ص ظرية ا مرجع ا  .124، ا
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د من سامته من حيث ااختصاص  تأ تأديبي، بعد ا قرار ا على مراقبة أهداف ا
 واإجراءات.

قاضي اإداري د  حرافها -رج ا حريات ضد تعسف اإدارة وا حقوق وا على  -بصفته حامي ا
غى مجلس  تقام، فقد أ يد أو اا ها صدرت بباعث ا ه بأ تي يتبين  تأديبية ا قرارات ا غاء ا إ

سيدة بلدية، يقضي بفصل ا س ا مجا فرسي قرارا صادرا من أحد ا ة ا دو )        ا
L’hemitteفصل تم  ( من بلدية أن ا وقت، حيث ادعت ا صف ا بلدية  رتير ا وظيفة س

مجاورة، بممارسة  بلديات ا رتير إحدى ا بلدي س مجلس ا لف ا أسباب اقتصادية، في حين 
فصل جاء  ك أن قرار ا مجلس من ذ ة، و استخلص ا مفصو سيدة ا فس اختصاصات ا

تقام، وأهداف شخصية  1بحتة. بهدف اا

قضاء اإداريسلك م  مة ا فرسي، إذ وضعت مح ظير ا مصري مسلك  ة ا دو تصورا  جلس ا
قرار اإداري متى  ى أن "ا تقام، ذهبت فيه إ سلطة بهدف اا حراف في استعمال ا ا يا  و قا

ى أشفت عن بواعث تخرج به عن اس مجرد، إ عام ا ح ا صا شفاء غل، أو إرضاء إتهداف ا
ه ي فس، فإ سلطة"هوى في ا جادة، مشوبا بإساءة استعمال ا حرفا عن ا  . 2ون م

ه صدر بدافع   ها بأ عليا قرارا إداريا، ثبت  مة اإدارية ا مح غت ا ادا على هذا اأساس أ است
لطاعن على إثر اعتراضه هو وبعض  جهة اإدارية  ك أن ماحقة ا دة في ذ تقام مؤ اا

ظيمات اإدارية ت ية،  زمائه )على بعض ا جديدة( بتوقيع ثاثة جزاءات عليه في أيام متوا ا
خدمة  ك من ا ى، ثم صرفه بعد ذ ى وظفية أد قله إ اع عن ترفيعه ) ترقيته (، ثم  ثم اامت
صفه  ب بحقه فأ ه طا طاعن، أ يل با لت ما صدر  قرار إ ك يدل على أن هذا ا ل ذ  ...

ون مشوبا بإساءة استع ي ي تا قضاء، وبا سلطة".ا  مال ا

قل   قضاء اإداري قرارا صادرا عن رئيس جامعه اأزهر، يقضي ب مه ا غت مح ما أ
ى جامعة اأزهر  أحد جامعي من وظيفة صراف أول، إ حسين ا موظفين من مستشفى ا ا

قرار  قضية أن ا ها من مابسات ا ها، بعد أن تبين  قول إ م وظيفة ا قاهرة، دون بيان ا با

                                                           

عم خليفة،  - 1 م عزيز عبد ا قرار اإداريعبد ا غاء ا سابق، ص دعوى إ مرجع ا  .352، ا
قضاء ااداري، قضية رقم  - 2 مة ا سادسة، ق، جلسة، 1150مح ة ا س  .19/05/1954، ا

عم خليفة،   م عزيز عبد ا يه: عبد ا قرار اإداريأشار ا غاء ا سابق، ص دعوى إ مرجع ا  .353، ا
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زال صدر دون م مدعي، و إ يل با لت ه مصدر وسيله  عام، بل اتخذ م ح ا صا راعاة ا
طوي عقاب به، و هو ما ي سلطتها. ا مدعى عليها   بحق على إساءة جهة اإدارة ا

سلطة  حراف با ث:ال ثا فرع ا  سياسي غرضا

ه، مدفوعا باعتبارات   ة  مخو سلطات ا ة ا حا سياسية توافق يستعمل رجل اإدارة في هذ ا
تشريعة سلطتين ا سياسية بين ا عاقة ا ى طبيعة ا ظر إ شخصية، وهذا با  ميواته ا
ى اأحزاب  تماء إ لموظفين اإداريين باا سماح  مسلم بها ا تائجها ا تي من  فذية، وا ت وا

سياسية،  سياسي. ا توجه ا حقهم في حرية ا  1احتراما 

بي  حرية خطرا  ل هذ ا عامة، و تؤدي قد تش مفترض في اإدارة ا حياد ا را على مبدأ ا
ما إدراك هدف  تحقيق مصلحه عامه، وا  يس  ى استعمال سلطته  موظف اإداري إ با

 2سياسي، أوحزبي.

زل عقوبة بموظف معين   ان أو محا(، أ زيا  ك، إذا تبين أن مسؤوا إداريا )مر اءا على ذ ب
ت ه مثا ي و قاضي اإداري بأن أسباب سياسة،  ع ا ه، وحدث أن اق حزب معارض  مي 

ح  صا مقتضيات ا عقوبة بواعث سياسية بحتة، ا تمت بصلة  متضمن تلك ا قرار ا وراء ا
سلطة  قرار با حراف مصدر ا ى ا دا إ قرار اإداري، مست ك ا غاء ذ ه يقضي بإ عام، فإ ا

ه. ة  مخو  3ا

اء، حي  قاعدة استث هذ ا اءا على اعتبارات غير أن  موظفين ب ث يجوز فصل بعض ا
سلطة  حراف في استعمال ا فصل تلك مشوبة بعيب اا ون قرارات ا سياسية بحتة، دون أن ت

اصب ذات طابع سياسي ذين يشغلون م موظفين ا اء مرتبط با ك 4ء وهذا ااستث ، ومرة ذ

                                                           

دين،  - 1 قرارات اإداريةسامي جمال ا غاء ا وسيط في دعوى ا سابق، ص ا مرجع ا  .733، ا
زهراء فيرم، فاط - 2 جزائرمة ا عمومي ومبدأ حياد افدارة في ا موظف ا عام، فرع ا قسم ا ماجستير، ا يل شهادة ا رة  ، مذ

جامعية:  ة ا س حقوق، ا لية ا جزائر،  ية، جامعة ا ما  .78، ص 2004-2003ادارة وا
سابق، ص  - 3 مرجع ا قرار اإداري، ا  .167عمار بوضياف، ا
لعامل "دراسة حميدة،  عطاء اه أبو - 4 عام  ون اأساسي ا قا عامة وا وظيفة ا ون ا تأديبي في قا فصل غير ا ا

ة جامعية: مقار ة ا س ية واإدارية، ا و قا علوم ا جزائر، معهد ا ية، جامعة ا ما ماجستير في اإدارة ا يل شهادة ا "، بحث 
 . 152، ص 1989-1990
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تزام  تي ا بت من اا وظائف، ا ى طبيعة ومقتضيات تلك ا ومة إ ح فيها بسياسة ا
 1وأهدافها.

اءا على دوافع سياسية، ا يراقب   صادر ب قرار ا ون اإداري، أن ا قا ياحظ بعض فقهاء ا
فة  ما على أساس مخا سلطة~ وا  حراف في استعمال ا في حاات عديدة على أساس اا

سياسية، يعت  مرشح معين بسبب أرائه ا ون، وعليه فإن رفض اإدارة  قا إخاا بمبدأ ا
رفض. باعث على إصدار قرار ا دافع ا ة ا مسأ تعرض  رأي، دون ا مساواة، ومبدأ حرية ا  ا

غاء فيها على   تي أسس اإ قضائية ا تطبيقات ا عديد من ا ع من وجود ا م يم إا أن هذا 
ة  دو ك قضاء مجلس ا ر من ذ ذ سلطة أغراض سياسية،  حراف في استعمال ا عيب اا

ف ها أحد ا ب اإدارة في قرار تعيي سلطة من جا حراف في استعمال ا رسي بوجود ا
ية. مه فاءته ا يمر  تخابية، و ك اعتبارات عهدته اا موظفين، وذ  ا

لمجلس أن قرار   بي، حيث اتضح  قاضي بإبعاد أج قرار اإدارة ا غاؤ  ك أيضا إ من ذ
  .اإبعاد قد اتخذ أسباب سياسية

صادرة سلك ا  قرارات اإدارية، ا غاء ا فرسي، في إ ظير ا هج  مصري  قضاء اإداري ا
سلطة إذ  حراف في استعمال ا ك على عيب اا دا في ذ اءا على اعتبارات سياسية  مست ب
قرار  دعوى ومابسات إصدار ا ها: "ترى من ظروف ا عليا بأ مة اإدارية ا مح قضت ا

مطعون فيه، و بوجه خاص  ه ا خاف في شأ م عن ا ه صدر بصورة غير عادية ت من أ
مدعي من  جمهورية، وقت ذاك، إذ وفض توقيع مرسوم صرف ا وزارة و بين رئيس ا بين ا
قرار  مدعي على ا عا ا فسها، ترى في هذا ما يؤيد صدق ما ي وزارة  خدمة، فأصدرته ا ا

ذي أوضحه ...  حزبي ا باعث ا ه صدر با ور، من أ مذ مطعون ا قرار ا ون ا و من ثم ي
عيب، قد وقع باطا".  فيه، إذ صدر مشوبا بهذا ا

فياحظ بأن ا  جزائري قد وقف  ان هذا ي سقضاء اإداري ا ن  موقف، وا  خذ بمفهوم أا
ذي جاء فيه: "إن  مجلس اأعلى، و ا غرفة اإدارية با صادر عن ا قرار ا فة، من ا مخا ا
ما تدفع اإدارة"،  ي  يس بسبب مه د على دافع سياسي و  طاعن يدعي بأن تسريحه يست ا

                                                           

قضعبد اه طلبة،  - 1 رقابة ا سابق، ص ائية على أعمال اإدارةا مرجع ا  .296، ا



 الثاني                                              المصلحة العامة في ظل الرقابة القضائيةالفصل 

 

 

62 

سلطة و رفض  حراف في استعمال ا ا ه ا وجود  مجلس بأ ملف، رأى ا و بعد دراسة ا
 1اإدعاء.

قضى   ما يدعي ا~عن،  د حقيقة على دافع سياسي،  تسريح قد است لقاضي بأن ا فلو تبين 
سلطة. حراف في استعمال ا ا غائه   2بإ

فرع ام  ا فيذ أح ون أو تحايا على ت قا حو ا غش  سلطة بهدف ا حراف با رابع:ال ا
قضاء  ا

حرف اإدارة في استعمال سلطتها في هذ   ة، بلجو  ت حا ئها إصدار قرارات تهدف من ا
شيء  ام قضائية، حازت قوة ا فيذ أح وقوف ضد ت ى ا ون، أو إ قا حو ا غش  ى ا ورائها إ

ة على حدى ل حا مقضي به، وسأتطرق   .ا

ون قا حو ا غش  سلطة بهدف ا حراف با  أول: ال

سلطة في هذ   حراف في استعمال ا ا غاء  قضاء باإ ة، أن  علة ا حا اإدارة يتوجب عليها ا
ما ترا هي، فرجل اإدارة يتوقف دور على  مشرع، ا طبقا  ون وفقا إرادة ا قا تطبيق ا
قذ بما يحقق  ت ية عامة و مجردة، فهي موضوعة  و قا قاعدة ا ون فحسب، وأن ا قا تطبيق ا

تحدث آث ة دون اأخرى، أو  طبق على حاات معي ت جميع، فإذا حرفت  م مصلحة ا ارا 
سلطة. حرافا في استعمال ا ك ا مشرع، عد ذ  3يردها ا

تم ك   ى ا ك إ تصل من وراء ذ ون،  قا ام ا فيذ أح إدارة أن تتحايل على ت وعليه فا يجوز 
ون حقيقيا،  غاء يجب أن ي عمومية، هذا اإ وظائف ا غاء ا سبة إ ام، فمثا با هذ اأح

ظيم اإدارة، أو ان  باعثه إعادة ت فقات، أما إذا  إجراء اقتصاد في وظائفها، و تخفيفا من ا

                                                           

غرفة اإدارية( بتاريخ  - 1 مجلس اأعلى )ا  .30/10/1970قرار ا
يه: أحمد محيو، ازعات اإداريةا أشارة إ د، طم جق وبيوض خا جزائر، 5، ترجمة فائز ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

 .192، ص 2003
ازعات أحمد محيو،  - 2 م سابق، ص اإداريةا مرجع ا  .192، ا
عم خليفة،  - 3 م عزيز عبد ا قرار اإداري،عبد ا غاء ا سابق، ص  دعوى إ مرجع ا  .360، 359ا
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ه يعد  ون، فإ قا ام ا تقام من موظف معين، وفصله بغير إتباع أح مجرد اا وظيفة  غاء ا إ
سلطة. حراف في استعمال ا  1مشوبا بعيب اا

قضاء  ام ا فيذ أح تحايل على ت سلطة بهدف في ا حراف با يا:ال  ثا

اع  مقضي به، أو إصدارها  إن امت شيء ا ام قضائية حازت قوة ا فيذ أح اإدارة عن ت
م  لح ف  مخا قرار ا غاء ا ون، مما يستوجب إ لقا فة  ام، يعد مخا تلك اأح فة  قرارات مخا

قضائي  قضاء ضدها، و  ا م به ا فيذ ما ح اعها عن ت ة امت ية اإدارة في حا مع قيام مسؤو
ها قرار  هذا ما استقر عليه ر م ذ تي  عديد من قراراته، و ا جزائري في ا ة ا دو مجلس ا

ذي جاء فيه: "حيث ى  ا ون، تؤدي إ لقا فة  ي يعتبر مخا فيذ قرار قضا أن رفض اإدارة ت
ية اإدارة.  مسؤو

بواقي،   واية أم ا تربية  قرار من طرف مديرية ا فيذ ا ثر  حيث أن عدم ت ف أ مستأ و بقاء ا
حق به أضرارا مادية  من ون قد أ صب وبدون أجرة وبدون مدخول، ي تين بدون م س

ها" تعويض ع وية يستحق ا  .2ومع

تحايل   ون أن ا لقا فة  اك مخا قول بان ه تي يصعب فيها ا حاات ا اك بعض ا ن ه
د عل على قوة ست ستطيع أن  ة  حا مقضي به هو تحايل مستمر، وفي مثل هذ ا م ا ح ى ا

سلطة. حراف في استعمال ا  عيب اا

فرسية،   قبيل ما قامت به اإدارة ا م مجلس  من هذا ا تحايل على ح ة في سبيل ا دو ا
فرس موظفين يا غاء قرار تعيين أحد ا قاضي بإ م -، ا لح فتها  دون أن تظهر مخا

قضائي ن من إعادة  -ا وظيفة، حتى تتم تعيين في تلك ا ى تغيير شروط ا لجوء إ ك با وذ
موظف  ذي قضتعيين ا ه. ىا غاء قرار تعيي ة بإ دو  مجلس ا

ان واضحا في إ  مصري، فقد  ة ا دو تي أما بخصوص موقف مجلس ا غاء قرارات اإدارة ا
قرارات غير  ام قضائية، حيث اعتبر مثل تلك ا فيذ أح ت تصدي  تهدف من وراءها ا

سلطة. حراف في استعمال ا ها مشوبة بعيب اا و  1مشروعة، 

                                                           

غاءمصطفى أبو زيد فهمي،  - 1 سابق، ص ص قضاء ال مرجع ا  .333، 332، ا
ية(، رقم  - 2 ثا غرفة ا ة )ا دو شور(.. 29/04/2004بتاريخ  0011789قرار مجلس ا  )قرار غير م
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م   فيذ ح إدارة تحايلت فيه على ت عليا قرارا  مة اإدارية ا مح غت ا ترتيبا على ما تقدم، أ
ي، صادر  غاء قرار فصل هذا قضا قضاء بإ م ا موظفين، فبعد صدور ح ح أحد ا صا

ك، بل  تف بذ م ت ها  سابقة، ثم إ ى من وظيفته ا موظف، إذ باإدارة تضعه في مرتبة أد ا
ى إصدار  وظيفته بمرتبه و درجته، بادرت إ با إعادته  ، طا موظف دعوا ها بعد رفع ا إ

خدمة مرة أخرى ى أسباب ا تخرج في قرارها بتسريحه من ا تسريح إ دة في هذا ا ، مست
ى  مة إ مح تهت ا دت عليها في قرارها اأول، وعليه ا تي است ها عن اأسباب ا مضمو

سلطة. حراف في استعمال ا ه مشوب بعيب اا و غاء قرار اإدارة،   2إ

شرقية استصدار، بااستياء   مة قرارا سعى محافظ ا مح فس ا غت  على عقار ما أ
ح  صا م  ك بعد أن صدر ح مغتربات، و ذ بات ا لطا بيت  محافظة تستأجر  ت ا ا
م اإخاء، و  ه، فصدر قرار ااستياء بهدف تعطيل ح عقار، بإخائه و تسليمه  ك ا ما
شرقية بادئ اأمر  ذي دفع محافظة ا باعث ا خصوص: "إن ا مة في هذا ا مح ت ا قد قا

سعي في است ى ا مطلوب إ ى ا مب صادر بإخاء ا م ا ح مطعون فيه، هو ا قرار ا صدار ا
محافظة  م، ثم تحول هدف ا ح فيذ هذا ا ك، هو تعطيل ت ااستياء عليه، و قصدها من ذ
ه مغال  دما رأت أ ضغط عليه بهدف تخفيض اأجرة ع ى ا ك إ ما ح معها ا بعد أن تصا

 .3فيها"

جز   قضاء اإداري ا تصدي يظهر بأن ا فرسي، في ا مصري وا ظيريه ا ائري، يقف موقف 
شيء  قرارات اا قوة ا حائزة  قضائية ا ام ا وقوف في وجه اأح ى ا تي تهدف إ دارة ا

ون، إا  قا فة ا ب اأحيان على أساس عيب مخا ك في غا ي ذ ان يب ن  مقضي به، وا  ا
مجلس اأعلى لغرفة اإدارية با ا عثرا في قرار  قضاء  أ )سابقا( على ما يوحي باعتماد ا

ذي يرمي  قرار ا غاء ا سلطة، إ حراف في استعمال ا جزائر على عيب اا اإداري في ا
مقررين  قرار: "حيث أن ا م قضائي، ومما جاء في حيثيات هذا ا لوقوف في وجه ح

                                                                                                                                                                                     

عم خليفة،  - 1 م عزيز عبد ا قرار اإداريعبد ا غاء ا سابق، ص دعوى إ مرجع ا  .361، ا
عليا، قضية  - 2 مة اإدارية ا مح ة  10ا خامسة، قاعدة 2س ة ا س ام ا  .127ق، مجموعة أح

عم خليفة،   م عزيز عبد ا يه: عبد ا قرار اإداريأشار ا غاء ا سابق، ص ، دعوى إ مرجع ا  .261ا
عليا، طعن رقم  - 3 مة اإدارية ا مح ة  1309ا ة 18/02/1967ق، جلسة  12س س ام ا ، ص 12، مجموعة أح

664. 
عم خليفة،  م عزيز عبد ا قرار اإداري،عبد ا غاء ا سابق، ص  دعوى إ مرجع ا  .262ا
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هائي، يمسان  م قضائي  وقوف في وجه ح لذين يستهدفان ا مطعون فيهما، ا شيء ا با
مجلس اأعلى. وم فيه من طرف ا مح  ا

مطعون فيهما مشوبان بعيب تجاوز   مقت رين ا ون ا ه ب مدعي محق في تمس حيث أن ا
بطان". بته با سلطة و في مطا  1ا

 

 

 

 

 

 

 

قضاء اإداري على أعمال اإدارة ي: رقابة ا ثا مبحث ا  ا

قضائية على أعمال اإدارة خاصة في  رقابة ا ية تعد ا و ية قا قرارات اإدارية، آ مجال ا
ريس  ها، بهدف ت لرقابة على أعما ضبط اإداري  مشرع إخضاع أجهزة ا مستقلة وضعها ا

مبحث اول في هذا ا ت ون، وس قا مشروعية واحترام ا ب: مبدأ ا  ثاثة مطا

ضبط اإداري. - رقابة على أعمال ا مطلب اأول: ا  ا

رقابة  - ي: ا ثا مطلب ا غير مشروعة.ا فردية ا ضبطية ا قرارات ا  على ا

ث:  - ثا مطلب ا يات ا فردية.آ ضبطية ا قرارات ا غاء على صور ا  رقابة قضاء اإ

ضبط اإداري قضائية على أعمال ا رقابة ا مطلب اأول: ا   ا

                                                           

غرفة اادارية( ملف رقم  - 1 مجلس اأعلى )ا رابع، ص 27/06/1987تاريخ ب 53098قرار ا عدد ا قضائية، ا مجلة ا ، ا
178. 
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قدرة على إخضاع أعمال  ها ا تي  ة ا دو ثر أجهزة ا قضاء هو أ مسلم به أن ا هيئات  من ا
ضبط ا ك  ا عامة ويهدف بذ ه سلطة محايدة ومستقلة عن اإدارة ا و ك  لرقابة، وذ إداري 

عامة، مصلحة ا ى تحقيق ا ضبط اإداري بما يتوافق  1إ شاط أجهزة ا صاح  مع مبدأ  وا 
ون. قا  سيادة ا

دعوى اإدارية من طرف  قضاء عن طريق ا ى ا لجوء إ ام وا ذوي  فليس من شك أن ااحت
لحرية في مواجهة تعسف هيئات  حقيقية  ات ا ضما مصلحة، يعتبر من أقوى ا صفة وا ا

ضبط اإداري في استخدام سلطتها.  ا

ضبط ا  قضائية على أعمال ا رقابة ا يين: هذا وسيتم توضيح مفهوم ا تا فرعين ا  إداري في ا

ضبط اإداري   قضائية على أعمال ا رقابة ا فرع اأول: تعريف ا  وخصائصها ا

ي: صور  ثا فرع ا ضبط اإداري و أهميتهاا قضائية على قرارات ا رقابة ا  ا

فرع اأول:  ضبط اإداري وخصائصهاا قضائية على أعمال ا رقابة ا  تعريف ا

عديد من   ها ا تي تستخلص من خا قضائية ا لرقابة ا تعاريف  عديد من ا اك ا  ه
 خصائصها

 أول: تعريفها

ها:قد عرف   ر م ذ تعاريف  قضائية، ومن أهم هذ ا رقابة ا فقهاء ا عديد من ا  ا

إفراد في  - فعلي  ضمان ا قضائية هي ا رقابة ا دين: "تعد ا تعريف د.سامي جمال ا
مواجهة تجاوز اإدارة حدود وظيفتها، وتعسفها في استخدام سلطتها وخروجها عن 

مشروعية"  .2حدود مبدأ ا

م عوابدي  د.عمار أما - محا تي تمارسها وتباشرها ا قضائية ا رقابة ا ها: "ا فيعرفها بأ
م اإدارية   محا واعها )ا قضائية على اختاف أ ية أو  -ا عادية من مد م ا محا ا

                                                           

مادة  - 1 مادة 1996وفمبر  28من دستور  138ا تي تقابلها ا مادة 1989من دستور  129، ا من دستور  172، و
مادة 1976  .1963من دستور  62، وا

دين:   - 2  .  230مرجع سابق، ص  رقابة على أعمال الدارة،اسامي جمال ا
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م وعلى مختلف درجاتها ومستوياتها )إبتدائيا  ائية أو تجارية  ئافا  -ج قضا(،  -إست
دعوى وا ك عن طريق وبواسطة تحريك ا سلطات وذ مختلفة ضد أعمال ا طعون ا

مشروعة  قضاء  مثل دعوىاإدارية غير ا شرعية ودعوى ا غاء ودعوى فحص ا اإ
عقود اإدارية" متعلقة با دعاوى ا ية(، وا مسؤو تعويض أوا امل )دعوى ا  .1ا

قضائية على أعمال اإدارة هي:  أما - رقابة ا ها: "ا عشب محفوظ فيعرفها بأ رقابة  د.
ية فيقا جراءاتها ووسائلها وأهدافها" و  .2أساسها وا 

قضائية  - هيئات ا ية تباشرها ا و ها رقابة قا أما اأستاذ عمور سيامي فيعرفها: "بأ
مشروعية، وخضوع  واعها، ودرجاتها بهدف ضمان احترام مبدأ ا على اختاف أ

مر  ية ا و قا دفوع ا دعاوى وا ون عن طريق مختلف ا لقا فوعة من قبل اإدارية 
مشروعة، من  سلطات اإدارية غير ا صفة ضد أعمال ا مصلحة وا اأشخاص ذوي ا

ها من أضرار" غائها أو جبر ما ترتب ع  .3أجل إ

ة - سلطات  أماد.ملي قضاء على أعمال اإدارة، ا صروخ فعرفتها: "يقصد برقابة ا ا
ة مخو ية ا و قا بث فيما يدخل  ا ها سلطة ا ون  تي بمقتضاها ي قضائية وا لجهات ا

ون اإدارة  اختصاصاتها منفي   .4طرفا فيها" -بوصفها سلطة عامة-مسائل ت

يا: خصائصها  ثا

ية:  تا قاط ا ها في ا ن إجما خصائص يم عديد من ا قضائية ا  لرقابة ا

رقابة على أعمال .1 لفة با م قضائية ا جهة ا اءا  أن ا تسبت ااختصاص ب اإدارة قد ا
ية. و صوص دستورية أو قا  على 

ما برفع دعوى قضائية من طرف ذوي  .2 فسها، وا  قضائية من تلقاء  رقابة ا ا تتحرك ا
صفة مصلحة. ا  وا

                                                           

جزائريعمار عوابدي عملية  - 1 قضائي ا ظام ا عامة في ا قضائية على أعمال اإدارة ا رقابة ا جزء اأول د.م.ج ا ، ا
جزائر،   .24، ص 1982ا

ون اإداريعشف محفوظ:  - 2 قا ية في ا مسؤو جزائر، ا  .128، ص 1994، د.م.ج، ا
جزائر،عمور سيامي:  - 3 بلدي في ا ضبط اإداري ا ية واإدارية،  ا و قا علوم ا ية، معهد ا ما ة ماجستير، اإدارية وا رسا

ة  جزائر، س ون، جامعة ا  .195، ص 1988بن ع
صروخ:  - 4 ة ا ون اإداريملي قا مغرب، ا رباط، ا جديدة، ا ية، دار ا ثا طبعة ا  .370، ص 1992، ا
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ة حق  .3 فا ون  قا صوص عليها في ا جراءات م ها من قواعد وا  ما  قضائية  رقابة ا ا
فسه دفاع عن أ خصوم في ا موضوعية وااختصاص في ا م من جهة ء وضمان ا

دعاوى من جهة أخرى. فصل في ا  ا

م بمشروعية  .4 ح قاضي سوى ا قضائية هي رقابة مشروعية، حيث ا يملك ا رقابة ا ا
ه. اجمة ع تعويض عن اإضرار ا ه، باإضافة على ا تصرف أوبطا  ا

شيء ا .5 ها قوة ا قضاء  صادرة من طرف ا ام ا ون اأح مقضي فيه، وما يترتب ت
ك من فيذها. عن ذ  1وجوب ت

ي: صور ثا فرع ا ضبط اإداري و أهميتها ا قضائية على قرارات ا رقابة ا  ا

حريات   حماية ا ة هامة وأساسية  ضبط اإداري ضما قضائية على قرارات ا رقابة ا تمثل ا
ضبط  شاطها في مجال ا ين فاإدارة تمارس  لمواط عامة  ظام ا اإداري بفرض حماية ا

شاطهم فتحدد مجاات هذا  حرياتهم وأوجه  ظيم ممارسة اأفراد  مجال تقوم بت عام في هذا ا ا
تسليم باأهمية  عام. فمع ا ظام ا محافظة على ا قيود ما تتطلبه ا شاط وتورد عليها من ا ا

شاطه في ه يبقى واضحا أن  ضبط اإداري، فإ وظيفة ا غة  با خصوص، وما  ا هذا ا
تي تضمن  قضائية ا لرقابة ا بغي أن يخضع  حريات اأفراد، ي ظيم وتقييد  ه من ت يتضم

  .حياد في قيامه بوظائفه

من أهميتها ؟   قضائية ؟ وفيما ت رقابة ا  فما هي صور ا

ية:  تا قاط ا ى ا فرع إ ا تقسيم ا تساؤات ارتأي  إجابة على هذ ا

سببأوا: أعمال ا رقابة على ا   .ضبط اإداري وا

غاية  رقابة على ا ضبط إداري وا يا: أعمال ا   .ثا

عامة  حريات ا حقوق وا دفاع عن ا قضائية في ا رقابة ا ثا: أهمية ا    .ثا

سببأول: أعمال ا رقابة على ا  ضبط اإداري وا

                                                           

دين:  - 1 رقابة على أعمال اإدارةسامي جمال ا  .231سابق، ص ، مرجع ا
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ة  ضبط اإداري ضما قضائية على أسباب قرارات ا رقابة ا تحقيق  تمثل ا هامة وأساسية 
قضاء اإداري على مبدأ  قد استقر ا ون و لقا ضبط وخضوعها  مشروعية تصرفات هيئات ا
ى دوافع موضوعية مستمدة من  ضبط في قراراتها إ اد هيئات ا عام مقتضا ضرورة است

ذا فإ تي تمثل سبب إصدارها و سابقة على قراراتها وا ية ا و قا واقعية أو ا حاات ا ن عدم ا
قرارات غاء تلك ا افيا إ ون  ون ي قا واقع أو ا حاات في ا . وأسباب قرارات 1قيام هذ ا

بغي  م بصحتها في ح ب عدة ومتفاوتة حتى ا يها بها جوا تي أدت إ وقائع ا ضبط، أي ا ا
ون  بغي أن ت ها ي ما أ قرارات صحيحة،  تي تقوم عليها تلك ا وقائع ا ون ا أوا أن ت

ون  صحيحة بغي أن ت ما ي ي سليما،  و قا ييفها ا ون ت ية، أي أن ي و قا احية ا من ا
متخذ على أساسها. اسبها مع اإجراء ا  صحيحة من حيث تقدير قيمتها وخطورتها وت

ية:   تا حاات ا من في إحدى ا سبب ت رقابة على ا  وترتيبا على ما سبق فإن ا

لوقائع مادي  وجود ا رقابة على ا   .ا

لوقائع   ي  و قا ييف ا ت رقابة على ا   .ا

سبب   رقابة على أهمية وخطورة ا   .ا

لوقائع -1 مادي  وجود ا رقابة على ا   :ا

لوقائع فهو يعمل رقابته   مادي  وجود ا رقابة على صحة ا قضاء اإداري بسلطة ا يعترف ا
ضبط لقرار ا مبررة  وقائع ا د من صحة  يتأ ب  جا متخذ فإذا ثبتعلى هذا ا ، أن 2ي ا

مادية احية ا ى وقائع غير صحيحة من ا دت في قرارها إ قرار يلغى اإدارة قد است   .فإن ا

م   ك في ح ضبط وذ مسلك في خصوص إجراءات ا فرسي هذا ا ة ا دو وقد سلك مجلس ا
Grange ة مجل  1959س ذي أخذ فيه ا مجلس في  سا ذي طلب ا ة وا دو برأي مفوض ا

سلطات  طعن في قرار مصادر من ا اسبة ا ك بم سابق وذ مه ا عدول عن ح تقرير با
صادر في  ون ا قا صوص ا ى  اد إ محامين بااست جزائر بتحديد إقامة أحد ا فرسية في ا ا

                                                           

عال،  - 1 ين عبد ا ضبط اإداريمحمد حس قضائية على قرارات ا رقابة ا هضة، طا قاهرة، 2. دار ا  ،1991، 
 .9ص  
جزائريعمار عوابدي،  - 2 قضائي ا ظام ا ازعات اإدارية في ا لم عامة  ظرية ا  .201،مرجع سابق، ص ا
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ك ا  1956مارس   16 تماء ذ ى ا دت اإدارة في قرارها إ ظيم سري وقد است ى ت محامي إ
لمسلك  ت تصلح طبقا  ا جزائر وهي أسباب  ثوار في ا هدفه اإخال باأمن ومساعدة ا
ذي  رأي ا قضية با مجلس أخذ في هذ ا ن ا قرار،  تأسيس ا مجلس  قضاء ا سابق  ا

وقائ هذ ا مادي  وجود ا لتحقق من ا ة في تقرير ء وقرر فرض رقابته  دو ع اقترحه مفوض ا
سيد  غاء قرار اإدارة بتحديد إقامة ا تهى بإ لبشارة فإن  Grangeوا وقائع.  عدم صحة ا و 

تي تتعلق بأمن  لقضايا ا سبة  لوقائع با مادي  وجود ا ن يأخذ با م ي ة  دو قضاء مجلس ا
قضية. ة غير أن اأمر تغير بعد هذ ا دو  ا

هج   م فسر ا جزائري  ة ا دو تهج مجلس ا صادر في وقد ا مه ا ك في ح  01/02/1999وذ
جزائرية ضد ب. م  وايات ا ي إحدى ا  .1في قضية وا

لوقائع -2  ي  و قا ييف ا ت رقابة على ا   .ا

ادا   موجودة إس ثابتة وا وقائع ا اد ا سلطات اإدارية في إس ية خطأ ا ا ا على إم مقصود ه وا
ية  و قا قواعد ا ى مجموعة ا مهاسليما وصحيحا إ تي تح ظمها. ا  2وت

لوقائع   حادي  وجود ا تحقق من ا فرسي يقتصر على مجرد ا ة ا دو ان دور مجلس ا قد 
لوقائع. ي  و قا ييف ا ت ى صحة ا  دون أن يتطرق إ

ك باستخدام  ات وذ ستي ذ أوائل ا رة  إا أن هذا اأخير أدخل تعديا هاما على قضائه م ف
ظاهر،  خطأ ا ا ا صادر بتاريخ ومن أح مه ا صدد ح فرسي في هذا ا ة ا دو م مجلس ا

داخلية أصدوتتلخص وقائعه في أن وزير  Masperoفي قضية   30/01/1980 قرارا  را
ة  شر شر ى طبعه و ذي تتو تاب "صعود موبوتو" وا لبيع  عرض  ع تداول وتوزيع وا بم

تبة  عام   Masperoم ظام ا تاب على ا شر ا ذي يحدثه  خطر ا ى ا ك إ د في ذ واست
تي  مة باريس اإدارية ا قرار أمام مح ة في هذا ا شر ت ا زائير. طع عاقات بين فرسا وا وا
ة  دو مة اإدارية أمام مجلس ا مح م ا داخلية في ح داخلية، طعن وزير ا غت قرار وزير ا أ

غاؤ ورفض دع با إ ةطا شر   .وى ا

                                                           

شيخ آث ملويا،   - 1 تقى في قضاء مجلس اا ةم دو جزائر، ا شر، ا ل جزء اأول، دار هومة   .25، ص 2002، ا
جزائريعمار عوابدي،  - 2 قئي ا ظام ا ازعات الدارية في ا لم عامة  ظرية ا  .209، مرجع سابق، ص ا
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تاب   وع حيث يحمل مؤف ا مم تاب ا ل بي  مصدر اأج ة توافر وصف ا دو قرر مجلس ا
مجلس  تهى ا لبيع وا ه وتوزيعه وعرضه  ع تداو داخلية م وزير ا ي يحق  تا بية وبا سية أج ج

داخلية وهو أ ذي قام عليه قرار وزير ا تقدير ا ملف أو ا ه ا يتضح من أوراق ا ى أ ن من إ
لخلل  زائير  عاقات بين فرسا وا لخطر وا عام  ظام ا ور أن يعرض ا مذ تاب ا شأن ا

مة اإدارية ورفض دعوى مح م ا غاء ح ة. بخطأ ظاهر وقضى بإ شر  ا

ثف عن استقرار رقابة   حو سي مجاات على  ة في تلك ا دو قد تعددت تطبيقات مجلس ا و
ظاهر خطأ ا  .1ا

رقابة على -3  ماءمة( ا سبب )ا  أهمية وخطورة ا

مراقبة مدى أهمية أو خطورة   تقديرية  سلطة ا مختصة با سلطات اإدارية ا ي تمتع ا وهذ تع
وقائع  .2ا

اسبها مع   صحة اأسباب وت قضاء اإداري بمراقبة تقدير اإدارة  متخويقوم ا فهو  ذاإجراء ا
اسب بين اأسباب و  ان يوجد ت ضبط وبعبارة أخرى مراقبة يبحث عما إذا  محل في عمل ا ا

ضبط. ذي اتخذته سلطات ا قرار ا  ماسة ا

تطبيقات حول   ام وا عديد من اأح فرسي ا ة ا دو قد حمل قضاء مجلس ا  ةتقدير أهميو
مه في قضية  تطبيقات ح عامة، ومن أشهر تلك ا حريات ا أسباب في مادة ا ذاتية  قيمة ا ا

Benjamin   ذي تقيدقرر فيه بعد تقييمه أهمية وخطورة ااضطرابات وا تستتبعها  ا
ها باتخاذ  ن تدار ذي ا يم حو ا ن على ا م ت ها  عام وأ ظام ا ل سبة  محاضرة با ا

 .3إجراءات ضبط أقل صرامة

م  وقد اضطر  ة بعد ح دو ،   Benjaminقضاء مجلس ا فس ااتجا تزام  في  دا ا مؤ
توفيق  عام بضرورة احترام حرية اأفراد وا ظام ا محافظة على اأمن وا ضبط في ا سلطات ا

عام ظام ا حفاظ على ا ها وبين ضرورة ا   .بي

                                                           

عال، م - 1 ين عبد ا  .55جع سابق، ص ر محمد حس
ظامعمار عوابدي،  - 2 ازعات الدارية في ا لم عامة  ظرية ا جزائري ا قئي ا  .214، مرجع سابق، ص ا
خير،  - 3 سعيد محمد أبو ا ضبط الداري وحدودعادل ا قاهرة، ص ا شر، ا ل عربي  تاب ا  .587، دار ا
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غاية  رقابة على ا ضبط اإداري وا يا:أعمال ا  ثا

قرار   ذي يستهدفه مصدر ا هائي ا هدف ا غاية هي ا سبب يمثل  اإداري، ا ان ا فإذا 
قرار اإداري  مادي في ا ب ا جا ية خارجة عن   ٠ا و ة واقعية أو قا ا حا ما بي فهو إذا 

قرار. فهي  شخصي في ا ب ا جا غاية تمثل ا صدور، فإن ا قرار اإداري ذاته وسابقة  ا
يه عقب إصدار وصول إ ى ا ذي يسعى رجل اإدارة إ هائي ا هدف ا   .قرار ا

فاصل بين ما يعتبر سلطة تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر سلطة   حد ا غاية ا وتعتبر ا
وجود  دقيق  حقيقي وا مقياس ا سلطة، فهي ا استبدادية غير مشروعة، أي تسفا في استخدام ا

سلطة إ قرار اإداري معيبا بعيب إساءة استعمال ا قرار اإداري، فيعتبر ا عيب في ا ك ا ذا ذ
ي فإن  تا حت اإدارة سلطة إصدارها وبا ذي من أجله م غرض ا ان يستهدف غرضا غير ا

من في: سلطة ت حراف با  1حاات اا

قرارات اإدارية أهداف بعيدة وغريبة عن أهداف  - ة استهداف ا عامةحا مصلحة ا  .ا

ة صدور قرارات تستهدف أهداف  - سلطة في حا حراف في استعمال ا عيب اا
ف قاعدة تخصيص اأهداف.ا ها تخا عامة و  مصلحة ا

حراف في استعمال اإجراءات  - سلطة في صورة اا حراف في استعمال ا عيب اا
سلع بدل إجراءات توقيع  مقررةأن تستعمل اإدارة إجراءات مصادرة ا فات ا مخا  ا

ا و  .2قا

تي قضى في  عديدة ا فرسي زاخر باأمثلة ا ة ا دو ضبط  تمشروعية قراراها بعدم ومجلس ا ا
مجلس في قضية  ص ا سلطة ومن أمثلته فلقد  حراف با ا  époux labourاإداري 

chier  صادر من محافظ  20/07/179بتاريخ قرار ا غاء ا ح   Sartheبإ ذي يقضي بم وا
محافظ يستهدف تحقيق  ات حيث تبين أن قرار ا شر بعض ا ز تجارية  اء مرا تراخيص ب

هذا يعتبر مشوبا  ة وهو  ح فردية معي حرامصا سلطة فبعيب اا  .3با

                                                           

خير،  - 1 سعيد محمد أبو ا  .617سابق، ص امرجع اعادل ا
قضائيي اعمار عوابدي،  - 2 ظام ا ازعات الدارية في ا لم عامة  ظرية ا  .218، مرجع سابق، ص جزائريا
خير، مرجع سابق، ص  - 3 سعيد محمد أبو ا  .622عادل ا
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غاء   جزائري حيث يقضي بإ ة ا دو ام مجلس ا هج جاءت أح فسر ا قرارات اإداريوفي   ةا
حراف با صادر بتاريخ عيب اا مه ا ه ح في قضية ط. م ضد   19/04/1999سلطة ومثا
صادر بتاريخ 1بلدية أواد فايت مه ا ع.م ضد بلدية  قضيه في  31/01/2000. وفي ح

ميلية.  ا

عامة  حريات ا حقوق وا دفاع عن ا قضائية في ا رقابة ا ثا: أهمية ا  ثا

ضبط   قضائية على قرارات ا رقابة ا حريات تمثل ا حماية ا ة هامة وأساسية  اإداري ضما
قضائية على  رقابة ا ا ~ق ا ون. وبتطرق قا م ا ح خضوع  زام اإدارة با ين وا  لمواط عامة  ا
حماية حقوق اأفراد وحرياتهم. هذ  رقابة  ا أهمية هذ ا ضبط اإداري ا حظ قرارات ا

ى تح ضبط اإداري إ فل اتجا قرارات ا رقابة ت  قيق أهدافهاا

فل فقط حماية حريات   رقابة ا ت ى أن هذ ا عام. بمع ظام ا محافظة على ا متمثلة في ا وا
ضبط اإداري عن غاياتها وأهدافها  حرف سلطة ا ما أيضا تضمن أا ت اأفراد وحقوقهم إ

يمر مج ك أن هذا اأخير  عام ذ ظام ا محافظة على ا متمثلة أساسا في ا محددة وا ة ا رد حا
ل ما  قضاء على  ة واقعية تتمثل في ا ما هو حا دى رجل اإدارة وا  ي  فسية أو تصور ذه
قرار من  مجتمع فإذا صدر قرار ضبطي دون أن يقوم ما يبرر هذا ا يهدد أمن وسامة ا
ية عن طريق  قرار مصبوغا بحسن ا ون هذا ا ك أن ي عام فليمر يجدي بعد ذ ظام ا ل تهديد 

ظر في توهم ق فسية ي ة  يس مجرد حا عام  ظام ا عام، أن غرض ا ظام ا يام تهديد ا
ها عامة وصو حريات ا محافظة على ا مجتمع مع ا   .تحققها على ما يهدد أمن وملثمة ا

ي: ثا مطلب ا غير مشروعةا فردية ا ضبطية ا قرارات ا غاء على ا  رقابة قضاء اإ

شا  ضبط اإداري  عام، بواسطة إصدار تباشر هيئات ا ظام ا محافظة على ا طها بهدف ا
ين تي يتم تطبيقها على شخص معين بذاته، أو أشخاص معي فردية ا ضبط ا  قرارات ا

ها بمجرد تطبيقها. فذ مضمو  بذواتهم و تست

                                                           

شيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص   - 1  .265، 109حسين بن ا
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قول  ى ا بعض إ شاط  1وفي هذا ذهب ا ل  ا أن  بحث أدر ا في ا ه: "إذا تمع لضبط  بأ
في، إذ يجب تطبيقها، ويتم ائحة وحدها ا ت فردية، فا ضبط ا ى قرارات ا تهي إ ك  ي ذ

فردية". ضبط ا تطبيق باتخاذ قرارات ا  ا

اع عن  واهي باامت قيام بأعمال، أو  ل أوامر با فردي ش ضبط ا أعمال  قد تأخذ قرارات ا
زل، أو اأمر بتفريق مظاهرة ع اجتماع أو عرض فيلم، أو 2مثل اأمر بهدم م ، أو م

مخاطبين بها. 3مسرحية ى اأفراد ا فيذ بمجرد تبليغها إ ت  ...، وتدخل حيز ا

فقه في  ظيمية، فرأي ا وائح ت ى  فردية إ ضبطية ا قرارات ا اد ا هذ  أما فيما يتعلق بإس
ه ا يجوز إ قطة هو أ ون أو ائحةا قا قرارات إا تطبيقا  ، أما قضاء مجلس 4صدار هذ ا

فيذية، فقد  ت ضبط ا إدارة بحتها في إصدار قرارات ا ى اعترافه  فرسي فباإضافة إ ة ا دو ا
مستقلة وبسط عليهما رقابة موسعة، سواء من حيث  ضبط ا ك إصدار قرارات ا ذ ها  أجاز 

واجب توافرها في قرا شروط ا ه ا ا تي تصيب أر عيوب ا فردي، أو من حيث ا ضبط ا ر ا
ل واإجراءات، وعيب  ش محل، عيب ا سبب، عيب ا مثل عيب ااختصاص، عيب ا
ضوء فقط على عيب  سلط ا دراسة س ا في هذ ا سلطة، إا أ حراف في استعمال ا اا

ا سابقا ف تفي بما قل سلطة، و حراف في استعمال ا سبب وعيب اا غاء ا ائحة ي أوجه إ
ضب  .طا

فردية  ضبطية ا قرارات ا غاء على ا غير واقترابا من بيان وتوضيح رقابة قضاء اإ ا
مشروع ية: ةا تا فروع ا ى ا مطلب إ قسم هذا ا  س

قضاء على شروطها.  فردية ورقابة ا ضبطية ا قرارات ا فرع اأول: تعريف ا  ا

قرارات ا غاء ا ي: أوجه إ ثا فرع ا مشروعةا غير ا فردية ا  ضبطية ا

فردية  ضبطية ا قرارات ا غاء على صور ا ث: رقابة قضاء اإ ثا فرع ا  ا

                                                           

1  - Castagné Jean : OP, Cit, P 39 . 

ون رقم - 2 ون رقم  28-89قا قا متمم بموجب ا معدل وا عمومية،  19-91ا مظاهرات ا متعلق بااجتماعات وا  ا
عمومية،  267-81مرسوم رقم  - 3 ة ا ي طمأ قاوة وا بلدي فيما يخص ا شعبي ا مجلس ا متعلق بصاحيات رئيس ا  ا

4  -  Castagné Jean : OP, Cit, P 39 . 40. 
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فرع اأول  قضاء على شروطها ا فردية ورقابة ا ضبطية ا قرارات ا  :تعريف ا

فرديةأول  ضبطية ا قرارات ا  :تعريف ا

فردية: "هي تلك اأوامر أو   ضبطية ا قرارات ا فردية تطبق على شخص يقصد با قرارات ا ا
يين بذواتهم أو على حاات ووقائع محددة بذاتها"  1أو أشخاص مع

يس   بو تي تصدرها سلطات ا ذاتية ا فردية أو ا قرارات اإدارية ا ها: "مجموعة ا ما تعرف بأ
مختصة بقصد  محافظةاإداري ا عام" ا ظام ا  2على ا

 
ات  هي ها: " ك بأ ذ ضبط اإداري  ما عرفت  عام أن ا ظام ا ة ا مختصة بصيا صدر تا

ين بذواتهم، أو على حاات  قرارات إدارية ضبطية فردية تطبق على شخص أو أشخاص معي
 3محددة بذاتها"

تي تصدر بصدد مخاطبة فرد معين أو أفرا د  قرارات ا ين  وجاء في تعريفها أيضا: "ا معي
ظيم حاات ها بمجرد تطبيقها"  بذواتهم أو تصدر بقصد ت فذ مضمو ة، وتست  معي

يا قاضي اإدار   :ثا فرديرقابة ا ضبطي ا قرار ا  ي على شروط ا

قرارات   واجب توافرها في ا شروط ا عديد من ا فرسي ا قضاء ا فرديقد وضع ا ضبطية ا ، ةا
شروط شرعيتها وهذ ا يدا  ك تأ  هي:4وذ

فردي في  -1 ضبط ا يهيجب أن يصدر قرار ا شرعية، وهذا ما :هبت إ  مجال مبدأ ا
ة  صادر س مها ا قضاء اإداري في مصر في ح مة ا حيث جاء فيه:  1954مح

ون اإبعاد  حق مقيد بأن ي ن هذا ا ب، و ة حق إبعاد اأجا لدو "ا شبهة في أن 
بي على  مشروعا، أي قائما على أسباب جدية تبرر، وتدل على أن في وجود اأج

                                                           

ا،  - 1 ب وسيطد/ محمود عاطف ا قضاء اإداري ا ة طبعفي ا طبع، بدون س توزيع وا شر وا ل عربية  هظة ا ،  ، دار ا
 .393ص 

ون اإداري،د/عمار عوابدي،  - 2 قا  .40، 39مرجع سابق، ص  ا
جزائرطرش حمو،  - 3 ولئي في ا ضبط اإداري ا جزائر، سلطات ا علوم اادارية ،ا حقوق وا لية ا ة ماجستير،  ، رسا

 .166ص  2002
خير، مرجع سابق، ص  - 4 سعيد محمد أبو ا  .311عادل ا
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صادإقليم  قرار ا عام فيها، وا ظام ا ة خطر يهدد اأمن أو ا دو رقابة  ا ر ويخضع 
قضاء ا مة ا  1"إداري مح

فردي محددا، أي أن تتوفر أوضاع واقعية  -2 ضبطي ا قرار ا ون موضوع ا يجب أن ي
ضبط  قرار غير شرعي، فمثا إذا رأت هيئات ا ا أعتبر ا تستوجب إصدار، وا 

عه.اإداري أن عقد  م عام اتخذت تدابير  ظام ا ى اإخال با  اجتماع سيؤدي إ

عام،   -3 ظام ا وقاية من اإخال با فردي هدفا محددا، وهو ا ضبطي ا لقرار ا ون  أن ي
فردية،  ضبطية ا قرارات ا مطلقة في تقدير ما يبرر اتخاذها  سلطة ا إدارة ا يس  و

ك برقابة ا ذ ون و قا ص ا  قضاء.بل هي مقيدة ب

ها   -4 تي  ضبط اإداري ا فردي من هيئات ا ضبطي ا قرار ا يجب أن يصدر ا
محلية  ااختصاص بإصدار، وخاصة فيما يتعلق بااختصاص اإقليمي، فاإدارة ا

ان. م ظروف وطبيعة ا ها  ك إدرا فردي، وذ ضبط ا ثر تقديرا إصدار قرارات ا  أ

فردي ضرو   -5 ضبطي ا قرار ا ون ا اسبا مع جسامة يجب أن ي ريا، وازما، وفعاا، ومت
لمساواة. خطر ومحققا   ا

قرار   غاء ا ي: أوجه إ ثا فرع ا غير مشروعةا فردية ا ضبطية ا  ات ا

عامة   حريات ا ظيم ا متضمن ت شاطها ا ضبط اإداري، إا أن  مع ضرورة وأهمية وظيفة ا
زام اإدارة با رقابة قضائيه تضمن إ ون.يتطلب أن يخضع   قا

ى تحقيق   ضبط اإداري في اتجاهها إ حرف هيئات ا فل أا ت قضائية ت رقابة ا ذا فا وه
فسية أو توهم  ه  يس مجرد حا ك أن هذا اأخير  عام، ذ ظام ا محافظة على ا هدفها في ا
وقاية من اإخال باأمن أو  ة واقعيه تتمثل في ا ما هو حا جهة اإدارية، وا  دى ا ي  ذه

ضبط قرارا ضبطيا فرديا، وا وجد ما يبرر ب عامة، فإذا أصدرت هيئة ا ة ا ي س صحة أو با ا
قرار غير شرعي. ك ا عام، أعتبر ذ ظام ا ل  من تهديد 

مشروعة علىتوس  غير ا فردية ا ضبط اإداري ا غاء قرارات ا ا أوجه إ عيب  قتصر دراست
سلطة. حراف في استعمال ا سبب، وعيب اا  ا

                                                           

فسه، ص  - 1 خير، مرجع  سعيد محمد أبو ا  .312، 311عادل ا
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سبب رقابة على عيب ا  أول: ا

ها: واحي مختلفة م فردي من  ضبط ا سبب في قرارات ا غاء عيب ا  يراقب قضاء اإ

لوقائع،   مادي  وجود ا احية  حيث يتحققرقابته على ا وقائع موجودة من ا ون ا من أن ت
واقعية،  ي  أيا و قا ييف ا ت ما يراقب سامة وصحة ا عام،  ظام ا ل توافر تهديد فعلي 

ية. لوقائع و قا احية ا  من ا

ى تخل   وقائع إ خطر أو ا اسب بن ا ت غاء في مدى ا ك يبحث قاضي اإ ى ذ باإضافة إ
فردي أي رقابة مائمة. ضبطي ا قرار ا عام، وبين ا ظام ا  با

ى ا  تعرض إ ك س يذ و قا ييف ا ت لوقائع، وعلى صحة ا مادى  وجود ا ها،  رقابة على ا
درسها احقا. تي سوف  مائمة ا ترك رقابة ا  و

لوقائع .1 مادي  وجود ا رقابة على ا  ا

وقائع  جزائر، مدى صحة ا ل من فرسا، ومصر، وا قضاء اإداري في  تي  يراقب ا ا
ضبط اإداري في قرا يها هيئات ا دت إ وقائع غير است د أن ا ذا تأ فردية، وا  ضبطية ا راتها ا

ية، أي  ه ا ون اإدارة حس ك أن ت قرار، ويسوى في ذ مادية يلغي ا احية ا صحيحة من ا
عدام هذ اعتقدت ت تعلم با ا ك إذا  س من ذ ع ي مدعيها، أو ا وقائع إ  خطأ بقيام ا
وقائع  .1ا

ى  ومة في فرسا إ ح قد ذهب مفوضوا ا مادي و وجود ا تحقق من ا قول: بأن ا لوقائع هو  ا
حاات  قيام به في جميع ا مجلس ا ذي يجب على ا رقابة، ا ى من ا حد اأد اصر ا أحد ع

قرارات اإدارية  .2بصدد سائر ا

اءا وحيدا يتعلق"بتدابير اأمن   فرسي استث ة ا دو ان يورد علها مجلس ا قاعدة  إا أن هذ ا
عليا" ا صادرة ا لقرارات ا سبة  ائية، فبا ين اإسث لقوا هذمتخذة طبقا  ين   تطبيقا  قوا ا

تفي بافتراض صحتها، وهذا ما  وقائع، وي ة يرفض دائما مراقبة ا دو ان مجلس ا ائية  ااستث
                                                           

خير، مرجع سابق، ص  - 1 سعيد محمد أبو ا  .556عادل ا
عال،   - 2 ين عبد ا ضبط اإداري،محمد حس قضائية على قرارات ا رقابة ا عربية، ا2ط ا هضة ا قاهرة، مصر، ، دار ا

 .09، ص 1991
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جزائر  تي اتخذتها فرسا في ا ضبط ا فرسي فيما يتعلق بتدابير ا ة ا دو يه مجلس ا سار إ
ون تطبيقا  جزائر1955أفريل   3قا عرفية في ا ام ا خاص بإعان اأح  . 1، وا

ة   موقف إبتداءا من س فرسي عن هذا ا ة ا دو قد عدل مجلس ا ، وشرع في فرض 1959و
مسلك، هو  تحول في هذا ا قطة ا ت  ا لوقائع، و مادي  وجود ا د من ا تأ لتحقق وا رقابته 

م " ذي أخذ فيه Grange"2ح ة )، ا دو ة برأي مفوض ا دو ذي Chardeauمجلس ا ( وا
طعن في قرار صادر  اسبة ا ك بم سابق، وذ عدول عن قضائه ا ة با دو ب فيه مجلس ا طا
صادر  ون ا قا ى ا ادا إ محامين است جزائر، بتحديد إقامة أحد ا فرسية في ا سلطات ا من ا

ة برأي مفوض 1959مارس  16في  دو ة، وقرر فرض رقابته  ، وقد أخذ مجلس ا دو ا
سيد " غاء قرار تحديد إقامة ا م بإ وقائع، وح هذ ا مادي  وجود ا  ".Grangeلتحقق من ا

ها بتاريخ    مجلس اأعلى بقرار صادر ع غرفة اإدارية با جزائر فقد قضت ا أما في ا
س  11/07/1981 سيد )أوعمران رابح( مدعي وا تي جمعت ا قضية ا يد )وزير ، فصا في ا

تي تتلخص وقائعها فيما يلي: داخلية( مدعى عليه، وا  ا

فيلة واقعة ببئر خادم   سيد أو عمران شاغل  اء سور   3أن ا ي، قرر ب هج اإخوة جيا
مجلس  ه، حيث إستصدر وتحصل على رخصة مسبقة من رئيس ا يحيط بساحة مس

بلدية بئر خادم بتاريخ  بلدي  شعبي ا م تحصل على قرار من هذا اأخير ، ث28/10/1978ا
اء مؤرخ في  لب ، إا أن رئيس دائرة بئر مراد رايس أصدر  16/01/1979يتضمن رخصة 

ه 29/05/1979قرار بتاريخ  جاز من شأ مزمع إ اء ا ب ، بوقف اأشغال على أساس أن ا
عام. ظام ا  مس ا

تجاوز ا  غاء  مدعى عليه بدعوى اإ مدعي ضد قرار ا ه بوجه طعن ا سلطة من يدا طع
رخص  مدعي قد تحصل مسبقا على جميع ا سلطة، يتمثل في أن ا وحيد مأخوذ من تجاوز ا

                                                           

1 - C.E.27 fev 1948, Frocrain, Res, P 97. 

      C.E.16 déc 1955, dame Bourokba, Rec, P 590. 

تاب،  يها في  عال، مرجع سابق، ص مشار إ ين عبد ا  . 10محمد حس
2  - C.E.30 Juin 1959, Grange, Rec 85 Conclchardeau, A.J. 1959-2-23. 

تاب،  يها في  خير، مرجع سابق، ص مشار إ سعيد محمد أبو ا  .559محمد ا
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مدعى عليه  اأزمةاإدارية  متمسك به من جهة أخرى من طرف ا سبب ا ه، وا إحاطة س
 غير مبرر.

ا رف  و ان قا ان في اإم ه  ن حيث أ قرار: "و ض تسليم ومما جاء في حيثيات هذا ا
ك في  تحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة، وذ حها مع ا اء أو م ب رخصة ا
صحة  ها أن تخل من حيث موقعها وأبعادها با اءات من شأ ب ت طبيعة ا ا ة ما إذا  حا

عامة فراد ا ة على إ ل حا ة وفحص  ه يتعين على اإدارة معاي عام، فإ لتوصل  واأمن ا  ،
عام، وعلى ضوء خطورة  عامة، أو باأمن ا صحة ا اء با ب ذي يلحقه ا مساس ا ان  ا إا إذا 

ص على وجوب إتباع هذا أو ذاك  تفاء با اء، أو اا ب ح رخصة ا مائم رفض م من ا
شرط.  ا

ان على اإدارة فحص هذ   ه  سيد  حيث أ تحقيق بخصوص طلب ا اء مباشرة ا قطة أث ا
ح  رأت فيما يتعلق بهذ  )أوعمران(، حيث أن اإدارة رفض م اك ا  ه ا مجال ه قضية أ ا

ربطها باحترام مقتضيات خاصة، ومن تم فإن قرار رئيس دائرة بئر مراد  اء، وا  ب رخصة ا
 رايس مشوب بخطأ واضح.

قرار  مجلس اأعلى ببطان ا اء على ما سبق، صرح ا ك، مستوجب اإبطال، وب ذ وما دام 
ر. ذ ف ا سا  1ا

لوقائع -2 ي  و قا ييف ا ت رقابة على ا  ا

ا محدد   وا دى رجل اإدارة إسما، وع ثابتة  واقعة ا يف قصد بها إعطاء ا ت إن عملية ا
تي يراد تطبقها. ون ا قا طاق قاعدة ا  2وضعها داخل 

ية".  و رة قا ة داخل إطار ف ة واقعة معي  3ما يقصد بها: "إدراج حا

قضاء   ى يراقب ا تي دفعت اإدارة إ ظروف ا لتحقق من أن ا اإداري في فرسا ومصر، 
عام. ظام ا فردي يتوافر فها وصف اإخال با ضبطي ا قرار ا  إصدار ا

                                                           

جزائر،عمور سيامي، - 1 بلدي في ا ضبط الداري ا جزائر، ص ا ية، ا جامعة اأرد  .198ا
خير، مرجع سابق، ص  -2 سعيد محمد أبو ا  .572محمد ا
عال، مرجع سابق، ص   - 3 ين عبد ا  .49محمد حس
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لقاضي   تي  ة ا مسأ ن ا وقائع قد وجدت فعا، و وقائع موضوع خاف، فا يست ا ا  "فه
ب بها ا وقائع مما يطا ت تلك ا ا وقائع معرفة ما إذا  ت ا ا مشرع ... أي معرفة ما إذا 

ضبط" ممارسة سلطات ا ون  قا تي يستلزمها ا طائفة ا درج في ا قاضي 1ت دما يقرر ا ، وع
ما في  يس عن قدير ذاتي أو شخصي، وا  ة فهو يصدر  ة معي وصف في حا توافر هذا ا

حماية على ا مشرع تحقيقه بإضفاء ا ذي أراد ا قصد ا بحث عن ا عام، فهو ضوء ا ظام ا
مشرع،  مقصد ا ك في ضوء تفسير  ه فعل ذ ك محل تقدير محل تقدير اإدارة، إا أ بذ

شرعية. درج في إطار رقابة ا  وعمله هذا ي

محدد، عن طريق إجبار هيئة   تحقق هدفه ا قرار  قضاء اإداري برقابته على اتجا ا إن ا
ضبط ا ادها في قرارات ا ضبط بضرورة است هدف، ا تحقق هذا ا ى اعتبارات واقعة  فردي إ

قرار على  فسية، أن قيام ا بواعث ا ظر في ا غائها دون ا لقضاء إ ها حق  بحيث إذا تجاهل
ي و قا ى تحقيق غرضه ا  .أسباب حقيقية يؤدى حتما إ

سلطة حراف في استعمال ا رقابة على عيب ال يا: ا  ثا

حراف في استعمال  سلطتها من أجل تحقيق يقصد بعيب اا سلطة، هو استخدام اإدارة  ا
عامة، أو بابتغاء هدف  غاية غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة  مصلحة ا عن ا

ون قا ها ا ذي حدد  لهدف ا  .2مغاير 

ثباته   سلطة، وا  حراف في استعمال ا صور عيب اا تحليل  شرح وا تعرض با ك س ودور  ذ
شف قاضي في ا عيب. ا  عن هذا ا

سلطة:-1 حراف في استعمال ا  صور عيب ال

حراف  مشوب باا ضبط ا ى أن عمل ا ل من فرسا، ومصر، إ قضاء اإداري في  يسير ا
عام، أو إذا  ظام ا تحقيق أهداف بعيدة عن ا ضبط  سلطة يحقق إذا استعملت سلطة ا با

عامة غير ا مصلحة ا تحقيق هدف من أهداف ا عام.استعملت   ظام ا

                                                           

ين  - 1 عال، مرجع سابق، ص  محمد حس  .50عبد ا
 
ي عبد اه،  - 2 ي بسيو غ قضاء اإداريد/ عبد ا  .273، مرجع سابق، ص ا
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عام:  ظام ا تحقيق أهداف بعيدة عن ا ضبط اإداري   * استعمال سلطة ا

عام، فإذا تتس  ظام ا فردية تحقيق ا ضبطية ا ضبط اإداري في قراراتها ا هدف هيئات ا
ون قرارها مشوب بعيب  عام ي ظام ا هدف وحققت أغراض بعيدة عن ا حرف عن هذا ا ا

س حراف في استعمال ا  لطة.اا

ون مقصودا، حيث تستغل هيئة   عيب ي حراف أن ا ة من أخطر حاات اا حا وتعد هذ ا
محاباة أو  تقام أو ا اإ عام،  ظام ا تحقيق أغراض بعيدة عن ا ضبط اإداري سلطتها  ا

افع شخصية أو أغراض سياسية.  م

عامة غير   مصلحة ا تحقيق غرض من أغراض ا ضبط  عام*استعمال سلطة ا ظام ا  ا

تي تبتعد فيها هيئات  حاات ا سلطة على ا حراف في استعمال ا ضبط  ا يقتصر عيب اا ا
تحقيق أغراض غير  ك إذا اتخذت قراراتها  ذ ما يتحقق  عام، وا  ظام ا اإداري عن تحقيق ا

عام.  ح ا صا ت تتصل با ا و  مشرع حتى و تي قصدها ا  ا

تي تعر   قضاء ا ام ا ة، ومن أح حا هذ ا توضيح  تعريف وا قضاء  ضت با مة ا م مح ح
صادر في  مصري: ا حراف في استعمال 22/04/1956اإداري ا ذي تقول فيه: "إن اا ، وا

قرار اإداري  عيب يلحق ا سلطة  قرارات  ا تي تلحق ا عيوب ا ويتميز بطبيعته عن غير من ا
غا اإدارية  قرار  ون فقط حيث يصدر ا تقام، ا ي ى اا ى تحقيق  يات شخصية ترمي إ أو إ

عيب أيضا إذا  ك، بل يتحقق هذا ا حو ذ فع شخصي أو أغراض سياسية أو حزبية، أو 
تفي بتحقيق  ثير من أعمال اإدارة ا ي ون في  قا ون، فا قا روح ا فا  قرار مخا صدر ا

ا يجعل واسع، بل يخصص هدفا معي طاقها ا عامة في  مصلحة ا عمل إداري ميعن، ا طاقا  ه 
ة يجب أا يس  حا هدف توفي هذ ا عامة فحسب، بل أيضا ا مصلحة ا قرار اإداري ا هدف ا

قرار  تي تقيد ا قرار عما بقاعدة تخصيص اأهداف ا هذا ا ون  قا ه ا ذي عي خاص ا ا
قرار على هذ  ه، فإذا خرج ا تي رسمت  مخصصة ا غاية ا غاية و  اإداري با ان هدفه ا و 

حراف" قرار مشوبا بعب اا ان ا عامة ذاتها،  مصلحة ا  1هو تحقيق ا

                                                           

ي عبد اه،مرجع - 1 ي بسيو غ  .281سابق،ص، عبد ا
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ضبط ا  ذي يجب على هيئات ا خاص ا هدف ا مشرع ا إداري تحقيقه، وهو  قد حدد ا
عامة  ة ا ي س عامة، وا صحة ا عام، ا ثاث: اأمن ا واته ا عام بمد ظام ا محافظة على ا ا

قضاء  فإذا استخدمت سلطتها  م ا ت قراراتها غير مشروعه، ويح ا تحقيق أغراض أخرى 
ها . مخصص  هدف ا حرافها عن ا ك ا غائها، وذ  اإداري بإ

زاع بين اأفراد   فرسي بعدم شرعيه قرار ضبطي قصد به حل  ة ا دو فلقد قضى مجلس ا
ذق بقصد تسهيل   لخروج من ف ترخيص بفتح بابا آخر  رقابة وقرار ضبطي يرفض ا عملية ا

بغاء    .1على ممارسة ا

صادر بتاريخ   مها ا صدد بح مصري في هذا ا قضاء اإداري ا مه ا ما قضت مح
شارع،  08/04/1969 تي يجزها ا تدابير أو اإجراءات ا ه: ا يجوز اتخاذ أي من ا بأ

ه ان هذا ا و  شارع، و يه ا ذي قصد إ لهدف اأساسي ا دف حقيق هدف آخر مغاير 
مصطلح على تسميتها  يه هي ا قاعدة أصو ك تطبيقا  شامل، وذ ا ا عام بمع ح ا لصا محققا 
ها  تي خو هيئة ا ه إذا أصدرت ا قاعدة أ فة تلك ا قاعدة تخصص اأهداف ... وجزا، مخا
تدابير واإجراءات في حدود ما فرضت فيه وقصدت  شارع قرارات تتضمن أيا من ملك ا ا

ى تح ك إ قرارات من ذ ت تلك ا ا شارع،  يها ا تي قصد إ غاية ا طاق ا قيق هدف يجاوز 
ذي يمثل في عدم احترام اإدارة، باعتبارها معبرة عن  سلطة، وا حراف با مشبوهة بعيب اا

قرارات باطلة" ون تلك ا تشريع، ومن ثم ت غاية من ا ن ا ر شارع،   2رأى ا

ث  ثا فرع ا غاء   :ا قضاء ال فرديةرقابة ا ضبطية ا قرارات ا  على صور ا

قاضي اإداري عن   ذي يبحث فيه ا سلطة ا حراف في استعمال ا إن عيب اا
دوافع ضابط،  ا تدبير، أو اإجراء ا ى اتخاذ ا ضبط اإداري إ تي دفعت هيئات ا مخفية، ا ا

ف رغبات ا ذاتية، وا وايا ا ى ا قضائية إ رقابة ا ى اتساع ا ك يؤدي إ مراد تحقيقها وذ سية ا

                                                           

1  -  C.E. 2 Mai 1914, Bordeau, Rec 634. 

       C.E. 26 Juill 1947, Durand, rec685. 

سعيد محمد -1 خير،مرجع أبو محمد ا  .624سابق،ص  ا

سعيد محمد - 2 خير،مرجع أبو محمد ا  .633سابق،ص  ا
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عيوب من حيث  سلطة من أصعب ا حراف في استعمال ا ك يعتبر عيب اا ذ قرار،  من ا
ثباته. تشافه وا   إ

سلطة  حراف في استعمال ا  أول: إثبات عيب ال

عيوب في اإثبات،   بواعث، فهو يعتبر من أدق ا سلطة با حراف با ظرا  باتصال عيب اا
داخ عيوب ا ه من ا دوافع أ بواعث وا ى رقابة ا قاضي تمتد إ ظاهرة، فمهمة ا غير ا لية وا

حراف  ضبط اإداري تتخذ اإجراء، وهذا ما فسر اعتبار عيب اا تي جعلت هيئه ا خفية ا ا
قضاء اإداري إا  م يؤخذ به من طرف ا عيوب، أي  ه من أحدث ا و سلطة  في استعمال ا

مفاهيم اإدارية  دما طورت ا زاعات اإدارية، ع فاءة وخبرة في حل ا ديه، مما أعطا 
ضبط اإداري في  ية هيئة ا مدعي إثبات سوء  تي ياقيها ا صعوبة ا ك مدى ا ذ و

ضبطي. لتدبير ا  إصدارها 

ك  مدعي، وذ سلطة يقع على ا حراف في استعمال ا عام في إثبات عيب اا  فاأصل ا
ضبط اإداري  حراف بإثبات أن هيئة ا عامة أو اا مصلحة ا استهدف هدفا بعيدا عن ا

خاص بها عن هدف ا م يثير  ا فسه إذا  ه من تلقاء  لقاضي أن يعرض  ه ا يجوز  وعليه فإ
مدعي في حراف ا يفترض  ا ما أن عيب اا عام،  ظام ا ه ا يتعلق با ى أ دعوى، بمع ا

ثباته من وثائق ه، وا  بحث ع ما يتم ا غاء  وقوعه، وا  لقاضي إ دعوى، فا يجوز  ملف ا
ان محتما. ضبطي إذا   اإجراء ا

فرسي  ة ا دو دعوى، غر أن مجلس ا تقيد بملف ا  أما عن وسائل إثباته، حيث يتم ا
ها  م  قضاء اإداري في ح مة ا دعوى، وقد أعلن مح ى ملف ا مصري توسعا في مع وا

لوسائ 1956مارس    4بتاريخ  ها: عن اعتمادها  فرسي بقو ة ا دو تي أخذ بها مجلس ا ل ا
ون إثبات عيب إساءة استعمال  فرسي على أن ي ة ا دو فقه وقضاء مجلس ا "استقر ا
محيطة بصدور  ظروف ا خدمة واأوراق وا سلطة عن طريق اعتراف اإدارة، أو من ملف ا ا

 .1اإداري" اأمر

                                                           

ي عبد اه،مرجع - 1 ي بسيو غ  .291سابق،ص  عبد ا
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حرا  ر بعض وسائل إثبات عيب اا ن ذ ك يم سلطة وهي:ذ  1ف في استعمال ا

ضبطي  -1 قرار ا قرار، فقد تفصح صيغة ا ل ومضمون ا عيب من ش بط ا قد يست
تدبير قد  ان ا قاضي ما إذا  يل معين، بحيث من محتوا يستشف ا فردي عن د ا

هدف  ه أم ا. حقق ا  م

ملف،  -2 سلطة من وثائق ا حراف في استعمال ا تشاف عيب اا ن ا ذي ما يم ا
غاء صدر ضبط اإداري محل اإ ه تدبير ا  بشأ

تي أحاطت باتخاذ  -3 ظروف ا عيب من ا تشاف ا ك في ا ذ قاضي اإداري  د ا  ويست
فردي. ضبطي ا قرار ا  ا

ظاهرة، حيث يتم فرضو   -4 مائمة ا ضبطي موصوف بعدم ا تدبير ا ان ا  أخيرا إذا 
فيذ رقابة على طريقة اتخاذ اإجراء وت  ا

يا:   عيبثا شف واثبات ا قاضي اإداري في ا  دور ا

سلطة،   حراف في استعمال ا شف عن اا قاضي في ا صعوبة ودقة دور ا استقر  ظرا 
مدعي في إجراء أو  ه إذا طعن ا ه، أي أ صفة ااحتياطية  فرسي على ا ة ا دو مجلس ا

ق حراف، فإن على ا ضبط اإداري بأي عيب آخر مع عيب اا بدء  اضي اتدبير ا إداري ا
عيب اآخر، فإذا تبين توافر  غاء اإجر بفحص ا م بإ حراف. ح  اء دون فحص عيب اا

قاضي اإد  ى أن رقابة ا سلطة هي رقابة  وتجدر اإشارة إ حراف في استعمال ا عيب اا اري 
ضبط ا مشرع سواء صراح مشروعية، أن هيئة ا ذي حدد ا لهدف ا ة، اداري بتجاهلها 

ون. قا ون قد خرجت عن ا ه، ت شف ع ا بعدم ا شف عن هدفها، أو ضم ك با  وذ

هدف-1 شف عن ا ة ا  في حا

ذي  هدف ا ضبط اإداري مع ا ذي قصدته هيئات ا هدف ا قاضي بمطابقة ومقارة ا يقوم ا
س  ع ة ا تدبير يعتبر صحيحا، وفي حا مشرع، فإذا حدث تطابق، فإن اإجراء أو ا حدد ا

غاء. سلطة ومن ثم يستوجب اإ ون مشوبا بإساءة استعمال ا  ي

                                                           

قضائيعمار عوابدي،  - 1 ظام ا ازعات اإدارية في ا لم عامة  ظرية ا  .542، 541، مرجع سابق، ص ا
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هدف-2 شف عن ا ة عدم ا  في حا

تفائها   مشرع، وا ذي حدد ا خاص ا هدف ا ضبط اإداري عن ا شف هيئات ا م ت إذا 
ى تحقيق  مدعي إثبات أن اإدارة سعت إ ا على ا عامة، ه مصلحة ا عام وهو ا هدف ا با

عامة، و مصلحة ا ا ا مشرع، حيث يبرز ه ذي حدد ا خاص ا هدف ا ى تحقيق ا م تسعى إ
تقال عبء  ذي أرادت تحقيقه، أي ا هدف ا بة اإدارة إثبات صحة ا قاضي في مطا دور ا
يا على إثبات  ك د ون ذ رد، ي تزمت بعدم ا ضبط، فإذا ا ى هيئة ا مدعي إ اإثبات من ا

سلطة  .1عيب إساءة استعمال ا

اء على  ة ب دو شأ مجلس ا سلطة أ حراف في استعمال ا فرسي  ما تقدم فإن عيب اا ا
 تحقيق هدفين:

 صه ون في  قا ى احترام ا عامة بواسطة دفع اإدارة إ مصلحة ا ه. تحقيق ا  ومضمو

 فا ون ومخا قا ص ا تدبير موافقا  ون ا ه قد ي ك أ خاص، ذ هدف ا روحه  تحقيق ا
ه، وعليه ا ي فردي أو مضمو ضبطي ا قرار ا فيذيا أو مستقا-ون ا ان ت  -سواء 

قضاء  فه يفرض عليه ا ون، فإذا خا قا ذي استهدفه ا غرض ا يا إا إذا وافق ا و قا
 رقابته. اإداري

ث:  ثا مطلب ا ياتا غاء ع آ فرديةرقابة قضاء اإ ضبطية ا قرارات ا  لى صور ا

قرارات   ا بأن ا وه تي تصدر عن قد سبق أن  ية ا و قا فردية هي تلك اأعمال ا ضبطية ا ا
شاط يتبلور في  ان هذا ا ما  شاط اإداري، و ضبط اإداري، وتتصل مباشرة با هيئات ا
مشرع  محتم على ا ضبط اإداري، فمن ا عام عن طريق وسائل ا ظام ا حفاظ على ا ا

ضبط اإداري أن تصدر  هيئات ا قضاء ااعتراف  قرارات في مجاات وا ما ترا ازما من ا
عام. ظام ا لحفاظ على ا  مختلفة، 

مسلم بها،   ك أصبح من اأمور ا فيذية  ذ حق في إصدار قرارات ضبطية فردية ت إدارة ا أن 
فيذ على أشخاص أو حاات محددة بذاتها، باإضافة  ت لوائح موضع ا ين وا قوا تي تضع ا ا

قرارات ى إصدارها  ائحة. إ ون أو ا قا  ضبطية فردية مستقلة عن ا
                                                           

ي عبد اه،مرجع - 1 ي بسيو غ  .290سابق،ص  عبد ا
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قضاء اإداري على وضع حدود،   صدد حرص ا بغي على هيئات  وفي هذا ا وشروط ي
فردية، سواء  ضبطية ا قرارات ا دى مباشرتها سلطة إصدار ا ضبط اإداري مراعاتها  ا

ون ق شروط ت حدود وا م تلتزم بهذ ا ت أو مستقلة، فإذا  ا فيذية  شرعية، ت فت مبدأ ا د خا
غائها. م بإ ح  مما يستوجب ترتيب ا

فردية   قرارات ا مشروعة، وا غير ا فيذية ا ت فردية ا قرارات ا رقابة على ا هذا ما يستلزم دراسة ا
مشروعة. غير ا مستقلة ا  ا

فرع  قرارات ا ا رقابة على ا مشروعةاأول:ا غير ا فيذية ا ت  فردية ا

مبدأ   وائح طبقا  ين، أو  ى قوا د إ فردية يجب أن ست ضبطية ا قرارات ا شرعة فإن ا إدارية  ا
عامة  قواعد ا فردي تجسيد وتطبيق ا ضبطي ا قرار ا ون مهمة هذا ا موجودة مسبقا، بحيث ت

ائحة اإد ون، أو ا قا موجودة في ا فردية ا ضبطية ا قرارات ا هي قرارات  ارية، وأغلب ا
فيذية  1ت

ون ذ  قا ظيمية سواء في ا ى قاعدة ت د إ فردي مست ضبطي ا قرار ا ك فاأصل أن مصدر ا
قواعد عامة ومجردة موضوعة سلفا،  ائحة، بحيث يأتي موافقا  ي  أو ا و ا اعتبر غير قا وا 

شرعية مبدأ ا فه   مخا

لقواعد  فردية باعتبارها قرارات إدارية فهي تخضع  ضبطية ا قرارات ا تشريعية  هذا فا ا
بلدية  ون ا ائحة، حيث أعطى قا لتشريع  08-90وا ف  ل قرار مخا ي أن بطل  لوا حق  ا

ظام  بلدية مؤقتا أسباب تخل با قرارات ا ه أن يوقف ا ن  ما يم معمول بهما،  ظيم ا ت أو ا
عام  .2ا

ضبط اإداري قرار ضبطي فرد  ه ا يجوز أن تتخذ هيئات ا ك فإ يس ترتيبا على ذ ي 
ة على  ل حا ك أن اإدارة سوف تتصرف بطريقة مختلفة في  قاعدة عامة، وذ تطبيقا 
فردية  حاات ا قاعدة في ا ذي يقتضي تطبيق ا مساواة ا حدة، وهذا فيه ما يخل بمبدأ ا

قضاء اإداري  ك فا شروط، من اجل ذ فس ا مماثلة، إذا توافرت فيها  سواء في فرسا أو -ا

                                                           

ون اإداريعمار عوابدي،  - 1 قا  .40، مرجع سابق، ص ا
مادة  - 2 ون  80ا بلدية. 08-90من قا متعلق با  ا
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ية أو أقر بع -مصر و قاعدة قا فيذا  تي ا تأتي ت فردية ا ضبطية ا قرارات ا دم شرعية ا
ظيمية  .1ت

يا قد   ة بذاتها  عليا في مصر بأن: "حضر تشغيل مطح مة اإدارية ا مح وفي هذا قضت ا
قرار  ذي يرتب بطان ا عام، اأمر ا ظيم ا ت ون مسبوقا بهذا ا تم بقرار فردي، قبل أن ي

طوائه  سلطة"ا  .2على تجاوز ا

ل مطلق وشامل، قد يؤدي   ائحة بش فيذ  تطبيق وت فردية  ضبطية ا قرارات ا إن إصدار ا
عام، فتجد هيئات  ظام ا وقاية من اإخال با تائج ا تضمن ا ى  في بعض اأحيان إ

ائحة فة  اءات مخا تائج أن تضع استث تفادي تلك ا فسها مجبرة  ضبط اإداري  ن أجل م ا
ف  ضبط اإداري أن تخا هيئات  فرسي  ة ا دو ك أجاز مجلس ا ضبذ في حاات  طوائح ا

ة وبشروط ها: 3معي  محددة م

ك -1 ان ذ ائحة صراحة على إم ص ا  أن ت

حو تعسفي  -2 اء على   أا يرخص بهذا ااستث

ون اإجراء  -3 عام متائماأن ي ظام ا  مع ضرورات حفظ ا

بغي معاملة اأ  م ما ي ترخيص، وقد صدر ح استفادة من هذا ا مساواة  فراد على قدم ا
فرسي بتاريخ  ة ا دو  Société de Grandeفي قضية)  19324فيفري  13مجلس ا

tavern)  م ح قضاء اإداري، وفي هذا ا رقابة ا د خضوعها  سابقة وين  شروط ا يلخص ا
اءات ضبط أن تضع استث هيئة ا ة  دو مصلحة جميع  اعترف مجلس ا ظيم  ت خاصة من ا

مساواة  ذين يوجدون في أوضاع مماثلة، على أن يعاملوا على قدم ا عامة، ا رقص ا قاعات ا

                                                           

ا:  - 1 ب قضاء اإداري،محمود عاطف ا وسيط في ا طبع، ص  ا توزيع وا شر وا ل عربية  هظة ا  .393دار ا
ا - 2 ب  .393سابق،ص  مرجع: محمود عاطف ا

3  - Castagné Jean : OP, Cit, P 39 . 

 .131سابق،ص  ،مرجععمور سيامي- 4
خير، مرجع     سعيد محمد أبو ا  .310سابق،ص  عادل ا
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محافظة على  خروج هذ متفقة مع ا ون فيه أوجا ا ذي ت حد ا ى ا دون محاباة أو تمييز، وا 
عامة. ة ا ي س ظام وا  1حسن ا

قرارا رقابة على ا ي: ا ثا فرع ا مستقلة ا فردية ا  مشروعة غيرات ا

لوائح على اأفراد، فهل يتعين   فذ وتطبيق ا ت ضبط اإداري معتبر وسيله  ان قرارات ا إذا 
ضبط  طاق ائحة ا فردي في  تدابير ا ضبط اإداريفقط اتخاذ ا هيئات ا ؟ وهل يجوز 

ائحة؟ اإداري ون أو ا قا  إصدار قرارات ضبطية فردية مستقلة عن ا

ص   ى  د إ فردية يجب أن ست ضبطية ا قرارات ا تقرير بأن ا ى ا فقه في فرسا إ قد ذهب ا
تزام  فقيه موريس هوريو معلا رأيه بأن عدم ا ائحة، حيث عبر ا ون أو في ا قا ظمي في ا ت

ضبطي ا قرار ا قيد يجعل ا لسلطة، إا أن هذا هذا ا طويا على عدوان واغتصاب  فردي م
وائح ضبط  ى  د إ ضبط تملك بدون شك اتخاذ قرارات ا تست رأي غير سديد، فهيئات ا ا

عام ظام ا  .2قائمة، وهذا ما دامت معتبر تدابير وقائية يراد بها إتقاء اإخال با

ى م  م يتجه إ قضاء اإداري  ى أن ا ك أن هيئات وتجدر اإشارة إ فقه، وذ ي ا ا ذهب إ
ل  ائحة، أو ا تضع قواعدها  بأ بها ا ن أن ت ضبط اإداري مواجه مواقف ا يم ا
وقوع أوا  ادرة ا ها  ون، أ ها ائحة أو قا م مصدر في شأ اك حاات  ما أن ه تفاصيل،  ا

فر  ضبطي ا قرار ا ون ا رر، فهل  ها فردية ا تت ظيم أ لت ه ا تستجيب  دي باطا بمجرد أ
ائحة؟ ى ا د إ  يست

غير  مسقلة، أو ا فردية ا ضبط ا فرسي بشرعية قرارات ا ة ا دو ص  قد أقر مجلس ا دة  مست
ن بشروط هي: ظيمي و ي، أو ت و  3قا

فردي. -1 ضبطى ا قرار ا مشرع هد اشترط إصدار ائحة سابقه عن إصدار ا ون ا  أا ي

                                                           

1  - Castagné Jean : OP, Cit, P 43. 

شريف،  -2 دين ا واردة عليهمحمود سعد ا قيود ا ضبط وا يب ا  .23، مرجعسابق،ص أسا
3  -  Castagné Jean : OP, Cit, P 40. 
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فرد  -2 قرار ا ون ا ائي، وقد أن ي مستقل استدعى إصدار ظرف خاص، أو إستث ي ا
عمدة بأن مصدر قرارا فرديا بحظر مظاهر رغم عدم  فرسي  ة ا دو أجاز مجلس ا

مظاهرات ظم ا  وجود ائحة ت

عام -3 ضبط ا فردي مدخل في مجال ا ضبطي ا قرار ا ون ا  أن ي

ضبط اإداري، هيئات ا فرسي اعترف  ة ا دو ذا فمجلس ا بإصدار قرارات ضبطية فردية  وه
م تتوفر فيها رقابته، فإذا  ه يخضع إتخاذها  ظيمية، غير أ ى قاعدة ت د إ م  ا تست شروط ح ا

عدم مشروعيتها غائها   بإ

اء ق  سلطات أث ثير من ا ضبط اإداري تمارس ا امها يتأسيسا على ما تقدم، فإن هيئات ا
سلطات سلط ضبطي، ومن هذ ا شاطها ا تي ا ب فردية، وا ضبطية ا قرارات ا ة إصدار ا

ذي  عتستطي ك أن هذا اأخير هو ا عام، ذ ظام ا وقاية من اإخال با د ا ممارستها إا ع
فيذية أو  ت ت ا فردي سواء  ضبط ا د قرارات ا ضبط اإداري، ويتعين أن تس يحدد مجال ا

غاء. ةمستقل إ ا تعرضت  ى استهدافه، وا   إ
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قضاء اإداري على توافر شرط ح متعلقة بموضوع رقابة ا دراسة ا اوت من خال هذ ا
تي يحظى بها مبدأ  ة اأساسية ا ا م قرارات اإدارية أن ابرز ا عامة في ا مصلحة ا ا

قضاء  مشروعية داخل ا عامة من خال تعدد اختصاصاتها ا اإداري، حيث أن اإدارة ا
تي وجدت من أجله اإدارة. عام، وهذا اأساس ا ح ا صا ى تحقيق ا شاطاتها تهدف إ  و

قرار اإداري  شاطها هو ا ممارستها  تي تستخدمها اإدارة  وسائل ا ه من أهم ا ما أبرزا أ
عمل اإداري. ذي يعتبر عصب ا  ا

ذا  سلطات وه ى وجوب أن تتم جميع تصرفات ا مشروعية، بمع مبدأ ا قرار اإداري يخضع  فا
تصرف معيبا. ان ا ا  ية ، وا  و قا دستورية وا قواعد ا عامة في إطار ا  ا

موضوعية )  عيوب ا يز على ا تر ه تم ا قرار اإداري ، غير أ تي تصيب ا عيوب ا ا ا او ما ت
سلطة(  حراف با  لقرار اإداري.عيب اإ

صعوبة في اإثبات  خفاء وا دقة وا ذي يتميز با سلطة ا حراف باستعمال ا ا عيب اا او حيث ت
معيبة  لقرارات اإدارية ا سبة  غاء با ذي يعتبر وجها من أوجه اإ مختص، وا لقضاء ا سبة  با

عام بصلة. ح ا لصا تي ا تمت   في اهدافها، وا
مشروع تحقيق مبدا ا ة ودائمة على أعمال اإدارة من و ية  واقعيا وفعليا يتعين إيجاد رقابة فعا

قضائية على أعمال  رقابة ا ل ا عامة، حيث تش حريات ا حقوق وا عام وا ح ا صا اجل حماية ا
ون. قا فرض إحترام ا ة وأفضل وسيلة   اإدارة أقوى ضما
رقابة على أعمال اإدارة خا قضاء اإداري يمارس ا حرفة عن أهدافها وغايتها فا م صة تلك ا

ضبط اإداري،  تي تتعلق بأعمال ا عامة، خاصة تلك ا مصلحة ا مرتبطة بتحقيق ا اأساسية ا
رقابة بصفة محايدة ومستقلة. قضاء اإداري يمارس هذ ا  فا

ك من تعسف اإدارة  قضاء اإداري دورا هاما في حماية حقوق وحريات اأفراد وذ عب ا حيث 
سلطة هي  حراف باستعمال ا قاضي اإداري على عيب اإ من خال بعض قراراتها، فرقابة ا

 رقابة مشروعية ا رقابة ماءمة .
معيبة بعيوب  لقرارات اإدارية ا تصدي  بير في ا دور ا قضائية ا رقابة ا جهاز ا ان  قد 

مراقبة ا قاضي اإداري  مجال أما ا مشروعية، حيث تم فتح ا صادرة في ا قرارات اإدارية ا
عامة  مصلحة ا حو تحقيق ا إدارة ، خاصة من حيث مدى إتجاهها  تقديرية  سلطة ا إطار ا

شودة. م  ا
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ضبط اإداري، أن أدعم أن تجسيد  قضاء على أعمال ا رقابة ا دراسة  قد حاوت في هذ ا
مشروعية، وحماية حقوق وحريات  ون و احترام مبدأ ا قا ة ا اأشخاص في مواجهة أعمال دو

ة  ات فعا اك وسائل وضما ت ه ا يها، إا إذا  وصول إ ن ا ضبط اإداري، ا يم هيئات ا
ام عملية  ما تتميز به من حياد وموضوعية وجدية في إح ك  قضائية، وذ ة ا ضما أهمها ا

ضبط اإداري. رقابة على أعمال ا  ا
قول أن اإدارة في ى ا ظيماتها،  في اأخير أخلص إ شاطاتها و أجهزتها ووحدتها وت جميع 

ظام، وتجسيدا  محافظة على شرعية ا قضائية، وهذا من أجل ا رقابة ا تبقى دائما تحت أعين ا
ون. قا ة ا رساء دو مشروعية وا   مبدأ ا

ية: تا توصيات ا تائج وا ن استخاص ا دراسة يم  من خال هذ ا
هذا ا تائج  متمثلة في:أوا: استخاص ا  موضوع وا

لحفاظ  على مبدا  - قضائية على أعمال اإدارة وتصرفاتها ضرورية  رقابة ا إن ا
جميع، بهدف  ون فوق ا قا ون سيادة ا حترامه، حتى ت يد وا  تأ ة  مشروعية، وضما ا

عامة. مصلحة ا  حماية ا

طاق  - يشمل ا ك بتوسيعه  ظروف، وذ شتى ا ح  شرعية مفهوم صا ائي، إن مبدأ ا اإستث
و  ظروف، حتى و لتعامل مع هذ ا سلطات  حرية في بعض ا ن اإدارة با حيث تم
ه يدخل في  شاطها يبقى شرعي أ عادية، إا أن  شرعية ا ك مع قواعد ا تعارض ذ

ائية" . شرعية اإستث  مجال " ا

سيادة، و إخضاعه  - خراجها من قائمة أعمال ا ضبط اإداري وا  رقابة استبعاد أعمال ا ا 
ية في إصدارها  و قا حدود ا ضوابط وا ضبط اإداري با تزام هيئات ا ضمان ا قضاء،  ا

ضبط اإداري.  تدابير ا

تي ا   - لقرارات اإدارية ا تصدي  قضائية في ا رقابة ا ذي يلعبه جهاز ا هام ا دور ا ا
عامة بصلة. لمصلحة ا  تمت 

ن تقديم اإقتراحات  يا: مما تقدم يم ية:ثا تا توصيات ا  وا
تي  - إدارة، وا وحة  مم واسعة ا تقديرية ا سلطة ا ظر في ا ضرورة إصدار تشريع يعيد ا

مشروعية. مبدأ ا ى خرق اإدارة  ا ا  تأدي أحيا
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وين قضاة  - ك بإعداد وت قضائية على أعمال اإدارة عموما، وذ رقابة ا ثر با اء أ ااعت
ية في  فاءة عا ازعات اإدارية.متخصصين وذوي  م  ا

إدارة  - موضوعة تحت تصرفه إجبار ا ية ا و قا وسائل ا عامه با فرد وا  زيادة وعي ا
تصرفات اإدارية. ية، وقت إجراء ا و قا قواعد ا  على احترام ا

 

ون قد قدمت شيئا جديدا  رة، وأن أ مذ ي في إعداد هذ ا ون قد وفق وأخيرا، أرجو اه أن ي
قصانوبعضا من اإف ل عمل ما إذا تم  علمية، "و  ".ادة ا
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ية. و قا صوص ا  أوا: ا

دساتير: -أ  ا

 جزائرية د جمهورية ا 19ستور ا 3  

  جزائرية جمهورية ا  19دستور ا

  جزائرية جمهورية ا  199دستور ا

ين: -ب قوا عضوية، اأوامر، ا ين ا قوا  ا

 ون قا عضوي ا مؤرخ  01-  98 رقم ا متعلق  30/05/1998 في ا  باختصاصات ا
ة مجلس دو ظيمه و ا  .وعمله ت

 ون قا عضوي ا مؤرخ  09-  98 رقم ا ون اإجراءات   25/02/2008 في ا متضمن قا ا
ية واإدارية. مد  ا

  ون رقم ون رقم  28-89قا قا متمم بموجب ا معدل وا متعلق بااجتماعات  19-91ا ا
مظا عموميةوا  .هرات ا

  ون بلدية. 08-90قا متعلق با  ا

ظيمية: -ج ت مراسيم ا  ا

  بلدي فيما يخص  267-81مرسوم رقم شعبي ا مجلس ا متعلق بصاحيات رئيس ا ا
عمومي ة ا ي طمأ قاوة وا  ة.ا

 

 

 



 قــــــائمــة المصادر والمراجع

 

 

96 

تب(. فات ) ا مؤ يا: ا  ثا

عربية: لغة ا  أ: با

دستوري، (1 ون ا قا عزيز شيحا، ا جامعية، بيروت،  إبراهيم عبد ا دار ا  1983ا

شاة  (2 غاء، م قضاء اإداري، دعوى اإ قضاء اإداري واية ا عزيز شيحة، ا ابرهيم عبد ا
درية،  معارف اإس  2006ا

مطبوعات  (3 د، ديوان ا جق وبيوض خا ازعات اإدارية،ترجمة فائز أ م أحمد محيو، ا
جزائر طبعة  جامعية،ا  5ا

علوم بوعمران عادل، محاضرات أ (4 حقوق وا لية ا ثلثة حقوق ، ة ا س قيت على طلبة ا
ة طبع. ة س جزائر، بدو سياسية، جامعة سوق اهراس، ا  ا

قاضي،  (5 صور ا جزء اأول، ترجمة م ون اإداري، ا قا فوفية، ا جورج فودل بيار د
ان،  ب توزيع،  شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا  .2001ا

قر  (6 اشة، ا ة، جحمدي ياسين ع دو جامعية، 2ار اإداري في قضاء مجلس ا دار ا ، ا
2001 

تاب اأول، ط (7 ون اإداري )دراسة ومقارة(  ا قا طاهر، ا ميسرة 1خال خليل ا ، دار ا
توزيع، عمان،  شر وا  1998ل

عربية،  (8 هضة ا ياته، دراسة مقارة، دار ا ح مشروعية اإدارية وم رأفت فودة، مصادر ا
قاهرة،   1994ا

قضاء اإداري"،  (9 ظيم ا مشروعية ت رقابة على أعمال اإدارة "مبدأ ا دين، ا سامي جمال ا
1992. 

دين، جمال سامي (10 قضاء ا رقابة اإداري ا جامعة دار اإدارة، أعمال على وا جديدة ا  ا
ة طبع شر ، بدون س  ل

ادارة، دار (11 تقديرية  سلطة  ماءمة وا دين، قضاء ا ج سامي جمال ا جديدة امعةا  ا
ة طبع شر ، بدون س  ل

عربي،  (12 ر ا ف تأديب، دار ا قضاء اإداري، قضاء ا طماوي، ا  .1995سليمان محمد ا
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سلطة، (13 تعسف في استعمال ا ظرية ا طماوي،  عربي، ط سليمان محمد ا ر ا ف  2دار ا
1996  

جزء اأول، دار هومة  (14 ة، ا دو تقى في قضاء مجلس ا م شيخ آث ملويا،  شر، ا ل
جزائر،   .2002ا

ظيم اإداري  (15 ت مؤسسات اإدارية )ا ون اإداري وا قا شاط -طاهري حسين، ا ا
جزائر، ط توزيع،  شر وا ل ية  خلدو  .2007، 1اإداري( دراسة مقارة، دار ا

هضة  (16 ون، دار ا لقا عامة  مشوعية وضوابط خضوع اإدارة ا جرف، مبدأ ا طعيمة ا
قاهرة  عربية،ا  .1976ا

شر،  (17 ل عربي  تاب ا ، دار ا ضبط ااداري وحدود خير، ا سعيد محمد أبو ا عادل ا
قاهرة،   .2007ا

درية،  (18 معارف، اإس شأة ا قرار اإداري، م غاء ا عم خليفة، دعوى إ م عزيز عبد ا عبد ا
ة طبع  مصر بدون س

ي عبد (19 غ ي ا قضاء اه، عبد بسيو شأة اإداري، ا معارف، م درية، ا  .1997 ااس

جامعية،  (20 دار ا غاء(، ا قضائي ااداري )قضاء اا ي عبد اه، ا ي بسيو غ  ، 1993عبد ا

جديدة،  (21 مطبعة ا قضاء اإداري(، ا قضائية على أعمال اإدارة )ا رقابة ا عبد اه طلبة، ا
 1979دمشق، 

زين،  (22 قيت على عزري ا ازعاتها، محاضرات أ ة اأعمال اإدارية وم س طلبة ا
ون إداري، مطبوعات مخبر   ى ماستر قا ة أو س ي( وا اسي ظام  ثلثة حقوق ) ا

تشريع ة ا قضائي وأثر على حر  .2010، ااجتهاد ا

توزيع ج (23 شر وا ل ثقافة  قضاء ااداري، دار ا طاوي، موسوعة ا  2علي خطار ش

قرار ااداري )دراسة تشريعية، قضائية، فقهي (24 شر عمار بوضياف، ا ة(، جسور 
جزائر  توزيع، ا  2007وا

قرار اإداري، عمار بوضياف،  (25 ية ا مد ون ااجرءات ا غاء في قا دعوى اا
توزيع واادارية شر وا ل جزائر  1طبعة ، دار جسور     2009ا

قضائي  (26 ظام ا عامة في ا قضائية على أعمال اإدارة ا رقابة ا عمار عوابدي عملية ا
جزء  جزائري، ا جزائر، ا  .1982اأول د.م.ج ا
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مطبوعات عمار عوابدي،  (27 توزيع، ديوان ا شر وا ل علوم  ون اإداري، دار ا قا ا
جامعية  2000، 1، طا

عمل اإداري، مجلة  (28 مشروعية ا محدد  عامة  مصلحة ا ي، ا بوري رحمن ا عمر عبد ا
عدد  متحدة، ا عربية ا ون، جامعة اإمارات ا قا شريعة وا  2009، 32ا

مشروعية(،  (29 ازعات اإدارية )وسائل ا م شيخ آث ملويا، دروس في ا حسين بن ا
 ،2009، 4ط

ازعات اإدارية، دار هومة،  (30 م  ،2001حسين بن شيخ اث ملويا، مبادئ ااثبات في ا

جزائر،  (31 ون اإداري، د.م.ج، ا قا ية في ا مسؤو  1994عشف محفوظ، ا

ون اإداري م راضى، يلو مازن (32 قا مارك، ا د عربية في ا اديمية ا  2008شورات اأ

ابة،  (33 توزيع ع شر وا ل علوم  قرارات اإدارية دار ا صغير بعلي، ا  2002محمد ا

صغير بعلي،  (34 وجيز في محمد ا جزائر، ا توزيع، ا شر وا ل علوم  ون اإداري، دار ا قا ا
 2005طبعة 

صغير محمد (35 وسيط بعلي، ا ازعات في ا م توزيع، طبعة  اإدارية، ا شر وا ل علوم  دار ا
2009 

شر،  (36 ل جامعي  ر ا ف قضاء،دار ا قرارات اإدارية ورقابة ا ور حمادة، ا  2000محمد أ

هضة،  (37 ضبط اإداري. دار ا قضائية على قرارات ا رقابة ا عال، ا ين عبد ا محمد حس
قاهرة، 2ط  ،1991. 

قضائية على ق (38 رقابة ا عال، ا ين عبد ا ضبط اإداري، طمحمد حس ، دار 2رارات ا
قاهرة، مصر،  عربية، ا هضة ا  1991ا

قضائية على اعمال اإدارة، دار  (39 رقابة ا رقابة على أعمال اإدارة "ا يلة، ا امل  محمد 
عربية، مصر هضة ا  ا

ة، ج (40 دو قضاء اإداري ومجلس ا ي خيري، ا قاهرة، 1محمد مرغ شر، ا ل جيزة  ، ا
1989 

ير، محمد (41 قضاء دور م مشروعية مبدأ ترسيخ في اإداري ا ام خال من ا  اأح
قضائية، ظمة مطبوعات ا م عربية ا مية ا  .2008 اإدارية، لت
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توزيع  (42 شر وا ل عربية  هظة ا قضاء اإداري، دار ا وسيط في ا ا: ا ب محمود عاطف ا
ة طبع. طبع، بدون س  وا

قضاء اإداري، دار  (43 عربية، محمود محمد حافظ، ا هضة ا  1993ا

مغرب،  (44 رباط، ا جديدة، ا ية، دار ا ثا طبعة ا ون اإداري، ا قا صروخ، ا ة ا  .1992ملي

معارف،  (45 شأة ا جمهورية، م رئيس ا ائية  سلطات ااستث وجدي ثابت غربال، ا
درية،   ،1998ااس

لغة ب سية: با فر  :ا

1) Marie- pauline DESWARTE, Intéret Général, Bien Commun, R.D.P, paris 

1988. 

2) MORAND Devellier, cours de Droit Administratif, 9e Edition, 

2005. 

 

ثا ماجستير:: ثا مقاات ورسائل ا  ا

مقاات: أ  ا

حريات" مجلة  (1 حقوق وا قاضي ااداري في مجال ا خير، "اجتهاد ا سعيد أبو ا عادل ا
وفمبر  ي  ثا عدد ا رة، ا حقوق، جامعة بس لية ا قضائي،   ، 2005ااجتهاد ا

لغرفة اإدارية  (2 قضائية  تطبقات ا قاضي اإداري على ضوء ا يلى زروقي، "صاحيات ا
قضاة، وزا شر ا عليا"، مة ا عدد لمح جزائر، ا عدل، ا ة 54رة ا  1999، س

ماجستير:  ب رسائل ا

ون اأساسي  (1 قا عامة وا وظيفة ا ون ا تأديبي في قا فصل غير ا عطاء اه أبو حميدة، ا
ية، جامعة  ما ماجستير في اإدارة ا يل شهادة ا لعامل "دراسة مقارة"، بحث  عام  ا

ية  و قا علوم ا جزائر، معهد ا جامعية: ا ة ا س  .1990-1989واإدارية، ا
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ية،  (2 ما ة ماجستير، اإدارية وا جزائر، رسا بلدي في ا ضبط اإداري ا عمور سيامي: ا
ة  جزائر، س ون، جامعة ا ية واإدارية، بن ع و قا علوم ا  .1988معهد ا
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 8 المشروعية ومبدأ اإداري القرار: اأول الفصل

مبحث  قرار ماهية: اأول ا  9 اإداري ا

مطلب   قرار: اأول ا  10 :وخصائصه اإداري ا

فرع    قرار تعريف: اأول ا  10 اإداري ا

فرع    ي ا ثا قرار خصائص: ا  12 اإداري ا

فرع    ث ا ثا اصر:  ا قرار ع  12 اإداري ا

اصر  أوا    قرارات ومقومات ع  12 اإدارة علم طاق في اإدارية ا

يا    اصر ثا قرار وجود ع  13 اإداري ا

مطلب   ي ا ثا ان: ا قرار أر  14 اإداري ا

فرع    ان: اأول ا لية اأر ش  14 ا

ن أوا     14 ااختصاص ر

يا    ن ثا ـل ر ش  15 اا

فرع    ي ا ثا ان: ا موضوعية اأر  16 ا

ن أوا    سبب ر  16 ا

يا    ن ثا محل ر  16 ا

ثا    ن ثا غاية ر قرار من ا  17 اإداري ا

مطلب   ث ا ثا قرار عيوب: ا  17 اإداري ا

فرع   (1  مشروعية عدم عيوب: اأول ا خارجية ا  17 ا

 18 ااختصاص عدم عيب أوا   

يا    فة عيب ثا ل مخا ش  21 واإجراءات ا

داخلية    مشروعية ا ي: عيب ا ثا فرع ا  24 ا
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فة     قاعدة مخا ية ا و قا  24 ا

حراف     سلطة استعمال في اا  27 ا

مبحث  ي ا ثا مشروعيــة مبدأ: ا  30 ا

مطلب   مشروعية مبدأ تعريف: اأول ا  30 ا

مطلب   ي ا ثا مشروعية مبدأ تطبيق شروط: ا  32 ا

فرع    فصل بمبدأ اأخذ:  اأول ا سلطات بين ا  32 ا

فرع    ي ا ثا تحديد: ا واضح ا  33 اإدارة اختصاصات ا

فرع    ث ا ثا ة قضائية رقابة وجود: ا  33 فعا

مطلب   ث ا ثا مشروعية مبدأ وحدود طاق: ا  34 ا

فرع    سلطة: اأول ا تقديرية ا  34 ا

سلطة ااختصاص     مقيدة وا  35 ا

سلطة     تقديرية ا  35 ا

فرع    ي ا ثا ظروف: ا ائية ا  36 ااستث

ظروف ظرية أساس     ائية ا  37 ااستث

ظروف ظرية تطبيق شروط     ائية ا  37 ااستث

ظروف ظرية     ائية ا دستور في ااستث جزائري ا  38 ا

فرع    ث ا ثا سيادة أعمال: ا  41 ا

 47 الفصل الثاني: المصلحة العامة في ظل الرقابة القضائية

مبحث  حراف: اأول ا سلطة اا مصلحة عن با عامة ا  48 ا

مطلب   مصلحة ماهية: اأول ا عامة ا  49 ا

فرع   (2  مصلحة مفهوم: اأول ا عامة ا  49 ا

فرع    ي ا ثا مصلحة دور: ا عامة ا عمل في ا  51 اإداري ا



فرع    ث ا ثا مصلحة قاعدة: ا عامة ا قرار في ا  52 اإداري ا

تزام     خروج بعدم اإدارة ا مصلحة عن ا عامة ا  52 ا

ات     تزام ضما خروج بعدم اإدارة ا مصلحة عن ا عامة ا  53 ا

مطلب   ي ا ثا حراف: ا سلطة استعمال في اا مصلحة عن ا عامة ا  54 ا

فرع    حراف: اأول ا سلطة اا قرار مصدر مصلحة تحقيق با  55 غير أو ا

حراف     قرار مصدر مباشر شخصي فع تحقيق قصد اا  56 ا

حراف     قرار مصدر غير شخصي فع تحقيق قصد اا  57 ا

فرع    ي ا ثا حراف: ا سلطة اا تقاما با غير من ا  58 ا

فرع    ث ا ثا حراف:ا سلطة اا  60 سياسي غرص با

فرع    رابع ا حراف:ا سلطة اا غش بهدف با ون حو ا قا فيذ على تحايا أو ا  ت
ام قضاء أح  ا

62 

حراف     سلطة اا غش بهدف با ون حو ا قا  62 ا

حراف     سلطة اا تحايل في بهدف با فيذ على ا ام ت قضاء أح  63 ا

مبحث  ي ا ثا قضاء رقابة: ا  66 اإدارة أعمال على اإداري ا

مطلب   رقابة: اأول ا قضائية ا ضبط أعمال على ا  66 اإداري ا

فرع    رقابة تعريف: اأول ا قضائية ا ضبط أعمال على ا  66 وخصائصها اإداري ا

 67 تعريفها    

 68 خصائصها    

فرع    ي ا ثا رقابة صور: ا قضائية ا ضبط قرارات على ا  68 أهميتها و اإداري ا

ضبط أعمال     رقابة اإداري ا سبب على وا  69 ا

ضبط أعمال     رقابة اإداري ا غاية على وا  72 ا

رقابة أهمية     قضائية ا دفاع في ا حقوق عن ا حريات ا عامة وا  73 ا

مطلب   ي ا ثا غاء قضاء رقابة :ا قرارات على اإ ضبطية ا فردية ا غير ا  74 مشروعة ا



فرع    قرارات تعريف: اأول ا ضبطية ا فردية ا قضاء ورقابة ا  75 شروطها على ا

قرارات تعريف     ضبطية ا فردية ا  75 ا

قاضي رقابة     قرار شروط على اإداري ا ضبطي ا فردي ا  76 ا

فرع    ي ا ثا غاء أوجه: ا قرارات إ ضبطية ا فردية ا غير ا  76 مشروعة ا

رقابة     سبب عيب على ا  77 ا

رقابة     حراف عيب على ا سلطة استعمال في اا  81 ا

فرع    ث ا ثا قضاء رقابة  :ا غاء ا قرارات صور على اا ضبطية ا فردية ا  83 ا

حراف عيب إثبات     سلطة استعمال في اا  83 ا

قاضي دور     شف في اإداري ا عيب واثبات ا  84 ا

مطلب   ث ا ثا يات:ا غاء قضاء رقابة آ قرارات صور على اإ ضبطية ا فردية ا  86 ا

فرع    رقابة :اأول ا قرارات على ا فردية ا فيذية ا ت غير ا مشروعة ا  86 ا

فرع    ي ا ثا رقابة: ا قرارات على ا فردية ا مستقلة ا غير ا  88 مشروعة ا
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صــملخ  

تي تبين وتوضح سياسا ية ا و قا قرارات اإدارية من اأعمال ا ة  تتعتبر ا دو ا
ي  و قا ظامها ا عامة، و مصلحة وااجتماعي وااقتصاديا ل ما يتعلق بتحقيق ا ، و

عامة  فيذ سياسات  ،أفرادا ت ية  و قا وسائل ا قرارات اإدارية إحدى ا وتعتبر ا
ة. دو  ا

قرارات ى وجوب أن تتم جميع تصرفات  وا مشروعية، بمع مبدأ ا اإدارية تخضع 
ية،  و قا دستورية وا قواعد ا ااإدارة في إطار ا تصرف معيبا وباطا، يترتب  وا  ان ا

عامة. لمصلحة ا قضائية على عدم تحقيقه  رقابة ا  عليه قيام ا

قرار اإداري يجب أن عامة فهي يستهدف فا مصلحة ا اأساسية، غايته  تحقيق ا
قرار اإداري ا يجب أن يخضع  ه فا ذاتية،  لرغباتوم شخصية ا ح ا مصا وا

قضائية على  رقابة ا مشرع وسيلة ا حراف، أقر ا لقرار اإداري من هذا اا وحماية 
قرار اإداري(.  أعمال اإدارة ) ا

قضاء  اإداري ودور في ضمان عدم تعس د على أهمية ا ؤ حراف وختاما  ف وا
 اإدارة فيما تصدر من تصرفات وقرارات في مواجهة اأفراد. 
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